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 عرفانشكر و 

 {12} وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ { }لقمان:قال الله تعالى 

 وقال رسوله الكريم } من لم يشكر الناس، لم يشكر الله عز وجل {

سبحانه وبحمده لا إله إلا  وبنا وهدى قلوبناوستر عي وبناالشكر والحمد لربي الذي نور در 
هو ملك الملوك به استعنا وعليه توكلنا فهو خير معين أمدنا بالعزيمة والإرادة لإتمام هذا 

 مصدقا لقوله "وإن شكرتم لأزيدنكم" العمل

 بواسع الشكر والعرفان وجزيل الثناء للأستاذة خرباش جميلة على إشرافها على هذا العمل

للأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة دوار جميلة وبركات  بواسع التقدير ووافر الشكر
مولود على قبولهم مناقشة هذه المذكرة وتحملهم في ذلك عناء قراءتها وإثراءها بانتقاداتهم 

 البناءة جزاهم الله خير الجزاء

شكر جميع الأساتذة الكرام الذين ساهموا بتشجيعاتهم وكل من قدم لنا يد العون من كما ن
أو بعيد خلال جميع مراحل إنجاز هذا العمل خاصة الأساتذة بلقمري ناهد وبلقسام قريب 

 مريم وبن بولرباح العيد ومخلوف عمر وبونوة محمد

 كبيرةوتسهيلات لنا من فوائد علمية  كلية الحقوق بما قدموه كما لايفوتنا شكر إدارة

  



 إهداء

 ثمرة جهدي المتواضع هذا إلى:أهدي 

 الله.أمي وأبي حفظهما 

 وإلى كل أفراد أسرتي.

 وإلى روح أخي وأختي رحمهما الله.

 .دعاءالكان سندا لي في هذا الطريق الطويل حتى ولو بإلى كل من 

 .إلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد

 إلى كل من ساهم في تلقيني ولو حرف في حياتي الدراسية.

 .بن خليفة هندرفيقة دربي إلى 

 ساسي أمال

  



 إهداء

أهدي ثمرة جهدي إلى التي جعل الله لها الجنة تحت أقدامها، إلى أعظم إمرأة بين نساء 
الكون، إلى التي سهرت الليالي لأنام وشقيت لأسعد، إلى منبع الحنان والأمال، شمس 
عمري ونبراسي في الحياة، إلى نور طريقي ومن كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم 

 م الوجدان جراحي، إلى أوف صديقة توأ

 أمي العزيزة حفظها الله ورعاها وأدامها فخرا لي 

إلى الفاضل الشامخ المكارم والراسخ الفضائل، إلى الذي لم يبخل علي بشيء تفانى في 
والعطاء بدون انتظار، إلى الذي علمني  تربيتي ورسم البسمة على وجوهنا وعلمني الصبر
المعين، إلى قمر ان سندي المتين وأنسي أن العلم سلاح وطلب العلم جهاد، إلى الذي ك

سمه بكل افتخار، إلى من أفتقده في مواجهة الصعاب ولم تمهله الدنيا حياتي ومن أحمل ا
 لأعيش معه باقي اللحظات، لا شيئ يكفي فضلك يا

 أبي الغالي رحم الله روحك الطاهرة وأسكنك فسيح جنانه

 أبرارإلى الوجه المفعم بالبراءة أختي الصغيرة 

 عبد الرحمانإلى رفيقة دربي أختي آية وقرة عيني أخي 

 بن خليفة ولعرق إلى كل من يحمل لقب 

 ماجدة، هاجر ياسمين، أمال،إلى أخواتي التي لم تلدهم لي أمي 

إلى كل الزملاء والإخوة في الدراسة وكل من ساعدني بفعل أو قول، بكلمة أو بدعاء، من 
 قريب أو بعيد

 بن خليفة هند
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المختلفة  ئل في استخدام الطاقاتساهم التطور الصناعي والتقني والتوسع الها      
رة الصناعية اوهذا ما يعرف بالحض ،بكثرةصلات استخدامها امو الإنتشار وسائل النقل و و 
معاصرة في زيادة التدهور البيئي وتفاقمه، وكذا سعي وراء التصنيع والتنمية على حساب ال

البيئة، وجراء ذلك دعت شعوب العالم إلى ضرورة إتخاذ التدابير الفعالة لمقاومة الأخطار 
في الأعوام الماضية عقدت عدة ، و الناجمة عن التقدم التكنولوجي ومحاربة التلوث البيئي

مؤتمرات عالمية دولية وإقليمية ومحلية متعلقة بمعالجة المشاكل البيئية وخاصة التلوث، 
هذا ما ألزم المشرع الجزائري كغيره التدخل وتنظيم كافة المسائل المتعلقة بالبيئة وحمايتها 

 05/02/1983في المؤرخ 83/30تشريعية في مقدمتها القانون من خلال نصوص 
 المتعلق بحماية 19/08/2003المؤرخ في  03/10وبعده القانون  البيئة، المتعلق بحماية

البيئة والتنمية المستدامة، في جملة من الوسائل القانونية التي من خلالها يمكن تجسيد 
الحماية اللازمة للبيئة بصفة مباشرة وغير مباشرة في الحال أو مستقبلا، في مقدمتها 

، ينبثق إجراء الترخيص الإداري من فلسفة الضابطة الإدارية الخاصة 1الإداري الترخيص 
حيث يمثل الأداة القانونية التي تتعامل بها  في إطار حماية النظام العام بمختلف أبعاده،

ها ممثلة توبصف ذ إذنها بممارسة نشاط معين،الإدارة مع الأفراد حيث بمقتضاه يتم أخ
وذلك بتمكين  ما ينتج عنه من أضرار،الفردي للوقاية مالنشاط للدولة تتدخل في ممارسة 

من احتياطات لمنع هذا الضرر سواء بالمنح أو  الإدارية فرض ما تراه مناسب الهيئات
 .2الرفض

 يزولنا التركاالحماية الجنائية للبيئة نحن ح نظرا لكون أغلب الدراسات ركزت على
تعملة الترخيص الإداري، كتقنية من التقنيات المس الحماية الإدارية للبيئة من خلال على

 من طرف الإدارة لضبط نشاط الأفراد.
 
 

                                                           
كلية الحقوق  التشريع الجزائري"، حوليات جامعة بشار،"الترخيص المسبق كأداة لحماية البيئة في  منصور مجاجي،1

 .72ص ،2009 ،الجزائر ،05جامعة الدكتور يحي فارس ،العدد 
 جامعة معسكر، "الترخيص الإداري كألية لحماية البيئة"، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، مختارية حلحال،2

 .520ص ،2017 الجزائر، ،08العدد 
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 ة الدارسة:أهمي
 بحد ذاتها ودورها في حماية الإنسان حيث لاتكمن أهمية الدراسة في أهمية البيئة  -

 يمكن العيش مع المخاطر التي تعيق الحياة الصحية والسليمة.
 .بالحيويةموضوع البيئة يتمتع  -
 .الوطنيمستوى الدولي و الهتمام الزائد بالبيئة على يزيد موضوعنا أهمية الإ أنه ما كما -

 أهداف الدارسة:
 تطرق ال، و تهدف دراستنا إلى بيان مدى فعالية الترخيص الإداري في حماية البيئة

 إلى دوره في تجسيد هذه الحماية.
 مبررات اختيار الموضوع:
 وغيرها موضوعية دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع نذكر منها:هناك أسباب ذاتية 

يعتبر موضوع حماية البيئة من الموضوعات التي لها صلة بتخصصنا  مبررات ذاتية: -
من  لبيئةالمشرع الجزائري الكبير في مجال حماية ا اهتمام ، وكذاألا وهو التهيئة والتعمير

 خلال عدة تشريعات وتنظيمات قانونية.
نا انتباه لفت الظواهر البيئية السلبية الملاحظة بشكل يومي و ما :رات موضوعيةمبر  -

 بشكل كبير هو ظاهرة التلوث وخاصة من الأنشطة الصناعية و التطورات التكنولوجية.
 إشكالية الدراسة:

 ما مدى فعالية الترخيص الإداري في حماية البيئة؟ -
 الفرعية الأتية:ئلة للإجابة عن هذه الإشكالية طرحنا الأس

 ؟آلية لحماية البيئة الترخيص الإداري كيف يكون  -
 ما هو دور الترخيص الإداري في حماية البيئة؟ -

 المنهج المتبع:
ي في دراستنا لموضوعنا هذا على المنهج الوصفي التحليلي الذي يتجلى ف عتمدناإ      

 لآلياتلوكذا تحليل النصوص القانونية المنظمة  ،صورة واضحة في وصف الحقائق
 والإدارية للبيئة. المتخذة من قبل المشرع الجزائري في مجال الحماية القانونية
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 سة:محاور الدرا
يث فصلين حنا الخطة الثنائية المتمثلة في عتمدالسابقة إ الإشكالية  للإجابة على     

حماية البيئة في مجال  لترخيص الإداري ل يتمحور الفصل الأول حول الإطار النظري 
وان والمبحث الثاني بعن الإداري  وقسم إلى مبحثين المبحث الأول بعنوان مفهوم الترخيص

الإطار العملي  )المنشأة المصنفة(، والفصل الثاني حول الإداري  موضوع الترخيص
وان إلى مبحثين المبحث الأول بعن حماية البيئة وقسم بدورهفي مجال   لترخيص الإداري ل

 لإداري لترخيص ااثار المبحث الثاني بعنوان آو  الإداري  لترخيصل المانحةالهيئات الإدارية 
 والجزاءات المترتبة عن مخالفته.

 سة:راالد صعوبات
عة الحال وجهنا مجموعة من الصعوبات ستنا لهذا الموضوع وبطبيرامن خلال د

 أهمها:
 وصعوبة الحصول عليها.قلة المراجع  -
 نا الله وإياكم.فااجائحة كورونا ع -
 تنوع الموضوع وصعوبة ضبط المعلومات. -
ن )بيا كثرة النصوص القانونية المهتمة بحماية البيئة حيث تحتاج إلى دارسة وتدقيق -

 .إرادة المشرع(
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 الفصل الأول:
     الإطار النظري 
 للترخيص الإداري 
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 تمهيد
 السلطةلتقييد حرية الأفراد في ممارسة نشاطهم وضع المشرع الجزائري في يد 

 ،عامة عام بمكوناته والبيئة بصفةلالمختصة وسائل قانونية وقائية من أجل حماية النظام ا
 رارلحماية ووقاية البيئة من الأضومن أهم هذه الوسائل نظام الترخيص الإداري المقرر 

 ااطة بمفهوم الترخيص الإداري وكذوفي محاولة الإح ،التي تنشأ عن ممارسة نشاط فردي
 ا الفصل الأول إلى مبحثين يتمحورقسمن ،حت طائلة شروط لا يكون دونهاموضوعه ت

 المبحث الثاني يتمحور على موضوع أما ،المبحث الأول حول مفهوم الترخيص الإداري 
 الترخيص الإداري في مجال حماية البيئة وشروطه.
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 حث الأول: مفهوم الترخيص الإداري المب
 لإدارةحيث تعتبره ا ،في الحياة العملية الإداريةللترخيص الإداري استعمالات كثيرة 

 منو  ،ئةكوسيلة قانونية من أجل تنظيم ومراقبة نشاط الأفراد وتأثير هذه الأنشطة على البي
 يث يحتوي المطلب الأول على تعريفهذا المنطلق قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين، ح

 ى خصائص الترخيصعل الترخيص الإداري وأهدافه، في حين يحتوي المطلب الثاني
 الإداري وطبيعته القانونية.

 : تعريف الترخيص الإداري وأهدافهالمطلب الأول
سنتطرق في هذا المطلب إلى بعض التعاريف المتعلقة بالترخيص الإداري )الفرع 

 وكذا بعض الأهداف التي وضع من أجلها )الفرع الثاني(. ،الأول(
 رع الأول: تعريف الترخيص الإداري الف

  لغة أولا: تعريف الترخيص
 ائص ويقال: رخص له كذا أي أذن لهالترخيص مستمد من فعل رخص جمع رخ

 .2ه أيضا الإجازة، الإباحة والسماحويقصد ب، 1فيه بالرخص
 صطلاحاإثانيا: تعريف الترخيص الإداري 

 ن جانب واحد، ذي صيغة فردية صادرهو عمل إداري وحيد الطرف أي صادر م
 رية أصلية أو عن منظمات أو هيئاتعلى تأهيل تشريعي صريح إما من سلطات إدا ابناء

تابعة لها مباشرة، بحيث يتوقف على إصدارها وتسليمها ممارسة نشاط معين أو إنشاء 
تجسيدا لحرية العمل وامتهان حرفة أو مهن معينة أو ممارسة  ،وتأسيس منظمة معينة

لا يمكن لأي حرية مهما كانت أهميتها أن توجد  وفي كل حال من الأحوال ،حرية التجمع
 .3تمارس بدون إصدار القرار الإداري و 

                                                           
كلية الحقوق  دفاتر السياسة والقانون، ، "الرخص الإدارية كوسيلة لضبط قطاع المحروقات"،جديد وحنان شول شهرة1

 84، ص2018جوان  ، الجزائر،19والعلوم السياسية، جامعة غرداية، العدد 
في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  دكتوراه ، أطروحة الأهداف الحديثة للضبط الإداري ، جلطي أعمر2

 249، ص2015/2016جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
، كلية الحقوق، ن العاموراه دولة في القانودكت أطروحة، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري ، عزاوي  عبد الرحمان3

 147، ص2007جامعة الجزائر، الجزائر، 
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 راط الإدارة وطبقا لنصوص القانون اشترفه الدكتور عمار بوضياف على أنه:" وقد ع
إن هم أرادوا ممارسة حرية معينة أو القيام بعمل  ،التنظيم على الأفراد ترخيصا معينا أو

فمن حق الإدارة أن  ،كما لو أرادوا الأفراد ممارسة حق التجمع أو إقامة مسيرة ،معين
تفرض عليهم الحصول على رخصة قبل القيام بالنشاط وإلا كان عملهم مشوبا بعيب في 

كما تستطيع الإدارة أن تفرض على من أراد الدخول لمنطقة معينة الحصول  ،المشروعية
 .1"يكون ذلك في الحالات الإستثنائيةعلى إذن من جهة محددة وعادة ما 

الإذن الصادر من الإدارة المختصة  :"وعرفه طارق ابراهيم الدسوقي عطية على أنه
بممارسة نشاط معين ولا يجوز ممارسته بغير هذا الإذن، وتقوم الإدارة بمنح الترخيص إذا 

سلطتها التقديرية على لمنح، وتكاد تقتصر لتوافرت الشروط اللازمة التي يحددها القانون 
 .2ار الوقت المناسب لإصدار الترخيص"التحقق من توافر هذه الشروط، واختي

ذلك الإذن  ،كما عرفه عبد الغني بسيوني باعتباره عملا من الأعمال القانونية
الصادر عن الإدارة لممارسة نشاط معين، وبالتالي فإن ممارسة النشاط الإداري مرهون 

طات المعنية وهي بد من الحصول على الإذن المسبق من طرف السلفلا ،بمنح الترخيص
 .3السلطات الضابطة

تعتبر وسيلة الترخيص أهم وسيلة من وسائل الضبط الإداري كونها الوسيلة الأكثر 
كما أنه يرتبط بالمشاريع  ،تحكما ونجاعة لما تحققه من حماية مسبقة على وقوع الإعتداء

سيما المشاريع الصناعية وأشغال النشاط العمراني، لالبيئة ذات الأهمية والخطورة على ا
 .4بيعية والمساس بالتنوع البيولوجيوالتي تؤدي في الغالب إلى استنزاف الموارد الط

                                                           
عمار بوضياف، النشاط الإداري، محاضرات في مقياس القانون الإداري، قسم القانون العام، الأكاديمية العربية 1

  :الإلكتروني نقلا عن الموقع، 84المفتوحة، الدانمارك، ص 

examens.org/images/An_2013_2/Etude_superieure/Droit/da/coursUFC.pdf-https://cours،  :25تاريخ الإطلاع 
 12:40، ساعة الإطلاع: 2020جوان 

النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء التشريعات العربية والمقارنة، دار الجامعة طارق ابراهيم الدسوقي عطية، 2
 340، ص2014الجديدة، مصر، 

القانون الإداري وتطبيقاتها(، منشأة المعارف،  )دراسة مقارنة لأسس ومبادئ عبد الغني بسيوني، القانون الإداري 3
 385، ص1991مصر، 

 11، ص2001، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1البيئية والسياسة العامة، طكامل محمد المغربي، الإدارة 4

https://cours-examens.org/images/An_2013_2/Etude_superieure/Droit/da/coursUFC.pdf
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يقصد به الإذن الذي تصدره الإدارة المختصة وتسمح بمقتضاه بممارسة نشاط 
لقانون، في الغالب ما تدفع ولا يمنح هذا الترخيص إلا بتوافر عدة شروط يحددها ا ،معين

رسوم مقابل الحصول على تراخيص تكون ضمن شروط استصداره، وفي حالة غياب 
 .1عرض إلى ملاحقة إدارية أو قضائيةالترخيص وقيام الشخص بمزاولة النشاط فقد يت

الترخيص وسيلة من وسائل الدولة للتدخل في نشاط الأفراد لغرض تنظيم النشاط 
ويجعل كذلك ولحماية النظام العام، أي أن الترخيص يمثل وسيلة لتحقيق غاية وقائية، 

 .2ة في حال توفرت فيه شروط الترخيصلأجل مواجهة الإدار  الفرد في مركز قانوني
وهو عبارة عن الإذن الصادر عن  ،داري الترخيص هو وسيلة من وسائل الضبط الإ

الإدارة المختصة لممارسة نشاط معين، أي قرار صادر عن السلطة العامة، الهدف منه 
مثل: منع الإضرار بالجوار ، 3يحقق النظام العام داخل المجتمع تقييد حريات الأفراد بما

سة نشاط معين كتشييد والمساس بحقوق الغير وممتلكاته وبالبيئة التي قد تتسبب فيها ممار 
محل أو ورشة أو منشأة مقلقة للراحة ومضرة بالصحة وهي ما تعرف بالمنشأة المصنفة، 

 .4قبل وقوعه، أو الحد من استفحاله وذلك برصد مصدر الضرر
نظام الرخصة هو عبارة عن نوع من الرضا تبديه السلطة الإدارية المختصة اتجاه 

ة أنشطة معينة، ولكن تحت مح لهم بممارسلتس ،شخص ما أو مجموعة من الأفراد
 .5الرقابة

                                                           
، تخصص تحولات رسالة ماجستير، مجال تدخل الهيئات اللامركزية في حماية البيئة في الجزائرعبد الحق خنتاش، 1

 92، ص2011الدولة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 
 249، مرجع سابق، صجلطي أعمر2
لحليم عيسى، دور القانون الإداري في حماية البيئة في الجزائر )نظرة القانون في ضوء أهم التعديلات حسام عبد ا3

 : الإلكتروني نقلا عن الموقع ،100، ص2018أفريل  23/24، -مصر–التشريعية المتعلقة بالبيئة(، جامعة طنطا 
 ،https://law.tanta.edu.eg/files/conf5/دور%20القانون%20الإدارى%20فى%20مجال%20حماية%20البيئة.pdf 

16:25، ساعة الإطلاع: 2020جوان  25تاريخ الإطلاع:   
 157، مرجع سابق، صعزاوي  الرحمانعبد 4
ماجستير قانون عام، شعبة قانون الإدارة رسالة ، فعالية الضبط الإداري في حماية البيئة في الجزائر، نجار أمين5

 145، ص2016/2017العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم لبواقي، 

https://law.tanta.edu.eg/files/conf5/دور%20القانون%20الإدارى%20فى%20مجال%20حماية%20البيئة.pdf
https://law.tanta.edu.eg/files/conf5/دور%20القانون%20الإدارى%20فى%20مجال%20حماية%20البيئة.pdf
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 إذن صادر من الجهةنظام الرخصة في مجال البيئة هو إجراء ضبطي بمثابة 
المختصة لأجل ممارسة نشاط معين لا يجوز ممارسته بغير إذن، وذلك بهدف اجتناب 

 .1ئةتأثير مثل هذا النشاط على البي
النشاطات الإدارية على وجه التحديد ويظهر الترخيص الإداري في العديد من 

حيث أن العديد من النشاطات الفردية يتوقف ممارستها على  ،النشاط الضبطي للإدارة
كالحصول على رخصة لإقامة مصنع أو  ،التوافر على ترخيص من السلطة المختصة

 منشأة أو الحصول على رخصة لقيادة مركبة أو الإتجار بالأسلحة النارية أو لممارسة
 مهنة محددة.

 الفرع الثاني: أهداف الترخيص الإداري 
حيث  ،تقوم الإدارة باستعمال الترخيص الإداري كلما استدعت الضرورة إلى ذلك

يهدف الترخيص الإداري إلى حماية النظام العام ككل وعدم المساس به، حفاظا على 
 المصلحة العامة للمجتمع، والتي تتمثل في:

 حماية الأمن العامأولا: 
ويقصد به اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها طمأنينة المواطنين على أنفسهم 

كالمظاهرات  ،2الإنسان اوأموالهم من خطر الإنتهاكات والإعتداءات التي قد تتسبب به
أو بفعل الحيوانات الخطيرة، ، والسرقة وحوادث السيارات والتجمعات في الطرق العامة

  .3إضافة إلى الأخطار العامة

                                                           
، مجلة جامعة ")دراسة تطبيقية في دولة الإمارات العربية المتحدة( في حماية البيئةدور الضبط الإداري "، نواف كنعان1

 94، ص2006، فيفري 1الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، العدد 
، مجلة الإجتهاد "فكرة النظام العام البيئي المحلي وتطبيقاتها في التشريع الجزائري "سارة بن حفاف وشنوف العيد، 2

 526-525، ص 2020أفريل  05 ، الجزائر،22العدد  يضر بسكرة،جامعة محمد خالقضائي، 
ألقيت على طلبة السنة الثالثة حقوق، تخصص قانون عام، أجيزت من إلهام خرشي، محاضرات في الضبط الإداري، 3

، 2016سبتمبر  26المؤرخ في  288/2016قبل المجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية بموجب المحضر رقم 
   34ص ، 2015/2016، -2-جامعة محمد لمين دباغين، سطيف
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سقوط الأشجار  ،1كما في النشاطات التجارية والصناعية ومخلفاتها التي تلوث البيئة
بما  أو بفعل الحيوانات الخطيرة، ،3والبراكين والفياضانات والزلازل ،2الغابات واحتراق

يحقق الأمن والنظام داخل المجتمع، فقد أصبح من الحقوق التي تحتل مكانة هامة في 
 .4الدساتير الحديثة

 حماية الصحة العامةثانيا: 
 ،ويقصد بها الوقاية من الأمراض وانتشار الأوبئة وكل ما له مساس بالصحة العامة

من خلال  ،بمقاومة أسبابها سواء أكان متصلا بالإنسان أم الحيوان أو النبات أو الأشياء
اتخاذ الإجراءات الوقائية كالمحافظة على مياه الشرب والأطعمة المعدة للبيع وإعداد 
المجاري الصحية وجمع القمامة والمحافظة على نظافة الأماكن العامة والحجر الصحي 
ومكافحة الأوبئة والأمراض المعدية، حيث تزايدت أهمية حماية الصحة العامة بسبب تزايد 

وتعقد الحياة الحديثة وظهور الأمراض الخطيرة، مثلا في وقتنا الحالي ظهر عدد السكان 
الذي جعل من السلطات اتخاذ إجراءات وتدابير لحماية الإنسان بالنص  19فيروس كوفيد 

 24الموافق ل 1441رجب عام  29المؤرخ في  20/70عليها في مرسوم تنفيذي رقم 
( 19ن انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد يحدد تدابير تكميلية للوقاية م 2020مارس 

في ظل احترام تدابير الوقاية من انتشار " على أنه: 6حيث نصت المادة  ،ومكافحته
( التي اتخذتها السلطات الصحية، يمكن الترخيص 19وباء فيروس كورونا )كوفيد 

                                                           
تعلق بحماية البيئة في ي، 2003يوليو سنة  19الموافق ل  1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  03/10قانون ال1

 2003يوليو 20، الصادرة في 43إطار التنمية المستدامة،ج.ر، العدد 
المتضمن النظام العام للغابات ، 1984جوان  23المؤرخ في  84/12نون من القا 29حيث جاء في نص المادة 2

حظيرة أو مساحة لتخزين الخشب داخل الأملاك الغابية الوطنية  لا يجوز إقامة خيمة أو خص أو كوخ أومايلي: "
متر منها دون رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد استشارة إدارة الغابات طبقا  500وعلى بعد أقل من 

 1984يونيو  26 الصادرة في ،26، ج.ر، العدد "للتشريع الجاري العمل به
، 36عدد ال ،ج.ر ،المتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث،1985أوت  25 المؤرخ في 85/232 التنفيذي مرسومال3

 1985أوت  28الصادرة في 
ديسمبر  8، الصادرة في 76، ج.ر، العدد 1996نوفمبر  28، المصادق عليه باستفتاء 1996دستور من  68المادة 4

إصدار نص تعديل الدستور، ، يتعلق ب1996ديسمبر  7، المؤرخ في 96/438، الصادر بموجب مرسوم رئاسي 1996
 7، الصادرة في 14، يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر، العدد 2016مارس  6، المؤرخ في 16/01المعدل بالقانون 

 .2016مارس 
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ين و لقضاء احتياجات التم-سبيل الإستثناء، للدواعي الآتية:للأشخاص بالتنقل، على 
لضرورات العلاج -احتياجات التموين بجوار المنزل، لقضاء-من المتاجر المرخص لها،

لممارسة نشاط مهني مرخص له. تحدد كيفيات تسليم الرخصة من طرف -الملحة،
من وباء فيروس كورونا اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية 

أدناه. يرخص لهذه اللجنة بتكييف 7مادة ومكافحته، المذكورة في ال (19)كوفيد 
التدابير المتخذة، واتخاذ تدابير إضافية للوقاية من انتشار الوباء ومكافحته وفق 

 .1"خصوصيات الولاية وتطور الوضع الصحي
 حماية السكينة العامةثالثا: 

هي المحافظة على هدوء الطرق والأماكن العامة ومنع كل ما من شأنه أن يقلق 
الأفراد أو يزعجهم من ضجيج وضوضاء ومضايقات خاصة في أوقات الراحة، راحة 

حيث تتطلب المحافظة عليها اتخاذ الإجراءات والأساليب والإحتياطات الوقائية للقضاء 
بحيث تتخذ في شأنها إجراءات  ،على مصادر الإزعاج والقلق التي تهدد الراحة العمومية

س ودوي المصانع وضوضاء قاعات الإحتفال لمحاربة الضوضاء التي تسببها الأجرا
 .2الباعة والدراجات النارية ...إلخبالأعراس وأصوات 

فللوالي اتخاذ جميع التدابير التي تكفل الهدوء ومنع المتشردين والمتسولين من 
مضايقة الأفراد ومنع استعمال مكبرات الصوت التي تؤذي الناس بضجيجها، مثلا إجراء 

 .3في النهار أو الليل بدون تراخيص ت العامة سواءالحفلات أو اللقاءا
 حماية عناصر أخرى للبيئةرابعا: 

 النفايات كما هو الحال بالنسبة لتراخيص الصيد، تراخيص البناء وتراخيص نقل
تهدف هذه التراخيص إلى حماية النظام العام العمراني وحماية والمواد الخطرة ...إلخ، 

حيث تقع على عاتق  ،والمساحات الخضراء جمال المدينةهر الجمالي أي حماية المظ
                                                           

، يحدد تدابير 2020مارس  24الموافق ل 1441رجب عام  29المؤرخ في  20/70 المرسوم التنفيذيمن  6المادة 1
 2020مارس  24الصادرة في ،16، ج.ر، العدد ( ومكافحته19تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد 

 73، مرجع سابق، صنجار أمين2
ماستر، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق والعلوم مذكرة ، سلطات الوالي في مجال الضبط الإداري أمحمد خوليفة، 3

 29، ص 2016/2017السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
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سلطات الضبط الإداري وضع معايير ومواصفات للتراخيص، ورفض منح تراخيص 
الإنشاء في حالة عدم المحافظة على تنسيق المدينة ومراعاة جمال مظهرها من خلال 

ين والطرق ونشر ترميم المباني القديمة وتزيين تقاطعات الطرق والإهتمام بزراعة المياد
أكبر عدد من الحدائق، وكذلك من خلال البناء والتشييد وإبقائه نظيفا لتحقق عنصر 

كرخصة البناء التي تعتبر من الرقابة السابقة على المحيط البيئي  ،1الرونق والرواء
والطبيعي تهدف إلى ضبط المحافظة على الطابع الجمالي العمراني في إطار احترام 

المتعلق  20/01وهي نفس الأهداف التي جاء بها قانون  ،والتوازن الإيكولوجيالبيئة 
 .2هيئة الإقليم والتنمية المستدامةبت

 المطلب الثاني: خصائص وطبيعة الترخيص الإداري 
 خصائص والصفات التي تميز الترخيصسنتطرق في هذا المطلب إلى بعض ال
رع )الف لفرع الأول(،وكذا طبيعته القانونيةالإداري عن باقي القرارات الإدارية الأخرى )ا

 الثاني(.
 رع الأول: خصائص الترخيص الإداري الف

 نم هرغي نع هزتمي لتيا صلخصائا نم بجملة داري لإا صخيرلتا زيتمي
 والتي تتمثل في:ية دارلإا تصرفاتلا

 الترخيص الإداري عمل قانوني صادر من جانب واحدأولا: 
 لجهة الإدارية على أساس طلب صاحبصادرا من ايعد الترخيص عملا قانونيا 

النشاط وتسهيل القيام به. فالترخيص يدخل في مجال القرارات الإدارية الصادرة عن 
ملهم السلطة الإدارية بصفة انفرادية لغرض إحداث أثر قانوني يمس مراكز قانونية لمن يش

ة سلطة الإدارة الترخيص. فهو يعطي وضعا جديدا لصاحب الرخصة، ويجعله في حماي
 وهو في نفس الوقت تقييد للجهة المانحة له. 

                                                           
 68، مرجع سابق، صجلطي أعمر1
هيئة الإقليم تعلق بتالم، 2001ديسمبر سنة  12الموافق ل 1422رمضان عام  27المؤرخ في  01/20قانون ال2

 2001ديسمبر  15الصادرة في ، 77، ج.ر، عدد والتنمية المستدامة
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فالترخيص ينتج منفعة لصاحب الرخصة تمكنه من القيام بذلك النشاط مثل البناء أو 
ممارسة نشاط تجاري أو صناعي، وبذلك يعد الترخيص كأهلية قانونية للتصرف من 

ي مواجهة الغير وحتى منظور القانون الإداري في ذلك النشاط، فهو بذلك ضمانة ف
 .1السلطة المانحة للترخيص

 الترخيص الإداري مستند قانونيثانيا: 
 الخاصية الأولى أعلاه، وهذا لكون يمكن إدراك هذه الخاصية أو الصفة بداهة من 

 عن جهة رسمية هي جهة الإدارة أو الترخيص الإداري عملا إداريا قانونيا انفراديا صادرا
كسلطة عمومية، عمل له آثاره وانعكاساته في العلاقة بين الإدارة  شبه إدارية، المتصرفة

مانحة الرخصة والمرخص له والغير، يمكن استظهاره، بل الإحتجاج به لاحقا في مواجهة 
كل من الإدارة والغير، سواء بالنسبة للإدارة المانحة أو الإدارات الأخرى المكلفة بالرقابة، 

م حالاته شكل المحرر الرسمي يتمثل في ورقة تحمل فالترخيص الإداري يتخذ في معظ
مواصفات معينة وعبارات قانونية محددة، يوقع عليها وتسلم وتمنح من السلطة الإدارية 
المختصة طبقا للأحكام القانونية المنظمة لقواعد الإختصاص الإداري وصيغة التوقيع 

لإدارية حسب ة للرخص االقانوني، ليصل أمر التنظيم هذا إلى درجة وضع صيغ نموذجي
 ،ستمارات لتملأ لاحقا بالآلة الراقنة أو تطبع في أقراص مضغوطةإالمواضيع وتطبع على 

تسحب منها نسخ عند الحاجة بعد استيفاء المعلومات والبيانات القانونية المطلوبة، مثل 
رخصة السياقة ورخص فتح واستغلال المحلات التي يمارس فيها نشاط خاضع للترخيص 

 .2ص حمل السلاح ورخص البناء وغيرهالإداري المسبق ورخا
 الترخيص الإداري محدد المدة أو دائمثالثا: 

 أو طالبها أحقية حيث من تختلف فهي واحدا، شكلا ليست الإدارية الرخصة إن
مصدرة الرخصة كمستند  المانحة الإدارة سلطة المقابل وفي عليها، الحصول في حقه

 في القانونية قوتها حيث من بعض عن بعضها تختلف كما، والتقديرقانوني بين التقييد 
 المستفيدون  فيها وجدالتي  القانونية والمراكز والأوضاع القائم القانوني النظام في التأثير

                                                           
 251أعمر جلطي، مرجع سابق، ص 1
 172، مرجع سابق، ص عزاوي  عبد الرحمان2
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دائمة أو  الرخصة كون  حيث من وأيضا كانوا أشخاص طبيعيين أم معنويين، منها سواء
تطلب وتمنح لغرض أو نشاط  التي الإدارية الرخص بعض أن فنجد شبه دائمة أو مؤقتة،

ثقافية  أو علمية تظاهرة أو مظاهرة أو مسيرة بتنظيم الترخيص :معين مؤقت بطبيعته مثل
أو برخصة لاستعمال واستغلال جزء من المال العام استعمالا خاصا كاستغلال منجم مما 

 فهذا دون غيره، بالاستعمال له المرخص على العام المال يعني حبس هذا الجزء من
ستعمال أن يكون مؤقتا بل يمكن إلغاؤه في كل حين وكلما تعارض الا إلا يمكن لا الوضع

 الخاص مع المصلحة العامة.
 كل اعتماد لممارسة مهنة من المهنوفي المقابل نجد بعض الرخص الصادرة في ش

ن وشخصيته من حيث لأنها مرتبطة بذات الإنسا ،المنظمة هي بطبيعتها حرية دائمة
 ثانيا، ذاته بها ويحقق أولا للرزق  كمصدر بالذات اختياره لنشاط أو حرفة أو مهنة معينة

 .1وغيرها المعماري  والمهندس والمحامي والصيدلي الطبيبك
 الترخيص الإداري ذو طابع وقائيرابعا: 

ن الجزائري ميعتبر الترخيص الإداري من بين الوسائل القانونية التي سعى المشرع 
 ومن أمثلة ذلك نجد مايلي: ،خلالها إلى تجسيد الطابع الوقائي

 ،خضوع فتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها (1
وكذا فتح مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من حيوان محلي أو أجنبي للجمهور 

 إلى ترخيص.
بحر تحميل كل المواد أو النفايات الموجهة للغمر في الاشتراط في كل عملية شحن أو  (2

 الحصول على ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالبيئة.
خضوع الأنشطة التي تمارس في المؤسسات والشركات ومراكز النشاطات والمنشآت  (3

إمكانية تسبب هذه العمومية أو الخاصة، المقامة مؤقتا أو دائما، إلى ترخيص، في حالة 
 .2ة في صخبالأنشط

                                                           
 177-671، ص المرجع نفسه1
 ، السابق ذكره03/10القانون 2
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ربط منح الترخيص بالقيام بأعمال الردم أو التصخير أو إقامة حواجز في الشواطئ  (4
بإقامة منشآت تتصل بممارسة خدمة عمومية تقتضي بالضرورة التموقع على شاطئ 

 .1أو بحتمية حماية المنطقة المعنيةالبحر 
من الوالي المختص يسمح بفتح الشواطئ للسباحة إلا بعد الحصول ترخيص مسبق لا  (5

على اقتراح لجنة ولائية تنشأ لهذا الغرض، وبعد اتخاذ الدولة لجميع  اإقليميا، وبناء
 .2من والدفاع الوطني وحماية البيئةالإجراءات الخاصة بالأ

ال لاستعملعدم إمكانية القيام بأي استعمال للموارد المائية بما في ذلك المياه الموجهة  (6
ر العادية من طرف أشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للقانون الفلاحي والمياه غي

العام أو الخاص، عن طريق منشآت وهياكل استخراج الماء أو من أجل تربية المائيات 
 إلا بموجب رخصة أو امتياز يسلم من قبل الإدارة المختصة.

حالة يلغى الترخيص الذي يسمح باستعمال الموارد المائية، وبدون أي تعويض في  (7
لنصوص القانونية عدم مراعاة الشروط والإلتزامات المترتبة على القانون المتعلق بالمياه، وا

 .3المتخذة لتطبيقه
 طبيعة القانونية للترخيص الإداري الفرع الثاني: ال

 الإداري الوقائي، فهو نظام ضروري يعد الترخيص الإداري من قبيل أعمال الضبط 
للموازنة بين حقوق الأفراد وحرياتهم العامة من جهة والنظام العام من جهة أخرى، ولذلك 
يعتبر الترخيص إحدى وسائل السلطة الإدارية للتدخل في النشاط الفردي، وذلك بتمكين 
هذه الأخيرة من فرض ما تراه من قيود واحتياطات لدرء الخطر والضرر على النظام 

حقوق الأفراد وحرياتهم فلابد وأن يكون في أضيق الحدود ووفق  العام، ولخطورة ذلك على
النصوص القانونية التي تجيزه وتسمح به ودون تعسف من الإدارة عند استخدامها 

                                                           
 12 الصادرة في ،10المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، ج.ر، العدد  2002فبراير  5المؤرخ في  02/02القانون 1

 2002فبراير
ياحيين للشواطئ، تعمال والاستغلال السسالمحدد للقواعد العامة للا 2003فيفري  17المؤرخ في  03/02القانون 2

 2003 فيفري  19 الصادرة في ،11ج.ر، العدد 
سبتمبر  04الصادرة في ، 60 ، العددالمتعلق بالمياه المعدل والمتمم، ج.ر 2005أوت  4المؤرخ في  05/12القانون 3

2005 
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لسلطتها التقديرية بالخصوص، فلابد وأن تلتزم بعدم المساس بحقوق الأفراد ذلك أن 
ح الترخيص الإداري من عدمه هو الإدارة ملزمة بأن يكون الهدف من تصرفها المتعلق بمن

 ،وإلا كان تصرفها مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة كرخصة البناء ،المصلحة العامة
وهذا بالنظر إلى الجهات التي تصدرها، وهي جهات إدارية  ،التي هي قرار إداري مسبق

محددة قانونا في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي، الوالي، أو الوزير المكلف 
 يضا عمل تقديري وعمل مقيد في نفسبالتعمير، كل في نطاق اختصاصه، وتعتبر أ

الوقت للجهة الإدارية، فليس لها إمكانية منح أو رفض تسليمها إلا للأسباب المستخلصة 
من القوانين والتنظيمات المعمول بها، ويجب أن يكون القرار بالرفض الذي اتخذته الإدارة 

  .معلل
نون التهيئة والتعمير والمراسيم التنظيمية التنفيذية له، نجد أن إلزامية باستقراء مواد قا

الحصول على رخصة البناء يسري على كامل التراب الوطني دون استثناء، يعني أنها 
تشترط قبل الشروع في البناء في أي مكان مهما كانت أهميتها، سواء في المدن أو 

 15/19من المرسوم التنفيذي رقم  41دة وهذا ما نصت عليه الما ،المناطق الريفية
"يشترط كل تشييد لبناية جديدة أو تحويل لبناية تتضمن أشغالها تغيير مشتملات 

من القانون  55و 52و 49الأرضية ... حيازة رخصة البناء طبقا لأحكام المواد 
ي ، كما أنها تشترط على كل شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا، أراد القيام بأ1"90/29

وسواء كان عام أو خاص  ،90/292من القانون  52عمل من الأعمال الواردة في المادة 
 للمرافق العامة للدولة والبلديات.بما في ذلك المستخدمين 

                                                           
، يحدد 2015يناير  25الموافق  1436ربيع الثاني عام  4المؤرخ في  15/19من المرسوم التنفيذي  41 المادة1

 فبراير 12الموافق لـ  1436ربيع الثاني  22 في الصادرة ، 7كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج.ر، العدد 
2015 

يتعلق  1990الموافق أول ديسمبر سنة  1411 جمادى الأولى عام 14المؤرخ في  90/29من القانون  52المادة 2
 1990ديسمبر  2، الصادر في 52بالتهيئة والتعمير، ج.ر، العدد 
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وتأسيسا على ذلك يدرك بأن طبيعة الترخيص الإداري لا تخرج عن نطاق كونها 
حة للجهة الإدارية قرار إداري فردي يخاطب مراكز قانونية وفق السلطات الممنو 

 .1هنة أو حتى إنشاء شخص اعتباري مما يترتب عليه ممارسة م ،المختصة
وعليه فإن الترخيص الإداري هو تصرف إداري يمنح بموجب قرار إداري ذي طبيعة 
خاصة، يخضع لقواعد وأحكام مغايرة لتلك التي تخضع لها القرارات الإدارية، وصدوره 

تحكمه، ولا يجوز المساس به إلا استثناءا ووفق الحالات التي وفق القواعد القانونية التي 
يحددها القانون أكان سحبه أو تعديله أو إلغاؤه وتحت الرقابة القضائية، مما يعني أن 

فرض عليه العديد من شئ للمرخص له العديد من الحقوق ويالترخيص الإداري ين
لتراخيص الممنوحة له إلا وفق الإلتزامات من حيث حقه بعدم تعديل أو إلغاء أو سحب ا

وحقه في الوقت نفسه في مواجهة الإدارة قضائيا في ، النصوص القانونية الناظمة لذلك
حال منعها له من الإستمرار في مزاولة نشاطه المرخص، كما أنه له حق التصرف بهذا 

ئم الترخيص والسماح للغير باستغلاله إذا ما كان بطبيعة الحال منح الترخيص غير قا
على معايير واعتبارات شخصية لحامله، كرخص المهن بمجملها التي تتطلب شروطا 
خاصة كالطبيب والمحامي والصيدلاني والمهندس ...إلخ، كل ذلك إضافة إلى الإلتزامات 

 .2ص على حامله تجاه الإدارة والغيرالتي يرتبها هذا الترخي
 ية البيئةيص الإداري في مجال حماالمبحث الثاني: موضوع الترخ

التي تخضع للترخيص الإداري في مجال  مصنفة من أحد المجالاتتعتبر المنشأة ال
وذلك لدرجة  ،حول الأنشطة الصناعية التي تحتاج إلى ترخيص للممارسة ،حماية البيئة

 خطورتها على النظام العام والبيئة سنتطرق إليه في المطلب الأول تحت عنوان موضوع
نشأة المصنفة(، ومن أجل الحصول على الترخيص الإداري يجب الترخيص الإداري )الم

 توفر شروط شكلية وأخرى موضوعية )المطلب الثاني(.
 

                                                           
مجلة العلوم ، "-دراسة مقارنة-النظام القانوني للتراخيص الإدارية في التشريع الأردني"عمر عبد الرحمان البوريني، 1

 2110-2106، ص 2019جانفي  الأردن، ،3العدد  جامعة القصيم، ،الشرعية
 2111ص  المرجع نفسه،2
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 المنشآت المصنفة محور الترخيص الإداري المطلب الأول: 
يتمثل موضوع الترخيص الإداري في المنشآت المصنفة التي عمل المشرع الجزائري 

والتشريعات )الفرع الأول(، مع وضع عدة إجراءات على تنظيمها في بعض التنظيمات 
يجب اتباعها للحصول على رخصة استغلال المنشآت المصنفة وفق التنظيم المعمول به 

 )الفرع الثاني(.
 رع الأول: مفهوم المنشآت المصنفةالف

تناول قانون البيئة جملة من الأنشطة التي يزاولها الأشخاص والتي من الممكن أن 
ملة من الأضرار على المحيط المجاور لها بصفة خاصة، وعلى الإنسان تتسبب في ج

 .1ظيم وأدرجها تحت إسم منشآت مصنفةوالبيئة بصفة عامة، بالتن
 تعريف المنشآت المصنفةأولا: 

يضبط  06/198عرف المشرع الجزائري المنشآت المصنفة في المرسوم التنفيذي 
 كل:"في المادة الثانية على أنها لحماية البيئةالتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة 

وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة 
 .2المنشآت المصنفة، المحددة في التنظيم المعمول به"

:"مجموع منطقة الإقامة والتي تتضمن منشأة أما المؤسسة المصنفة تتمثل في
منشآت مصنفة تخضع لمسؤولية شخص طبيعي أو معنوي خاضع واحدة أو عدة 

للقانون العام أو الخاص، يحوز المؤسسة أو المنشآت المصنفة التي تتكون منها، أو 
 .3يستغلها أو أُوكل استغلالها إلى شخص آخر"

منه كما  18فاكتفى بتعداد أنواعها، حيث نصت عليه المادة  03/10أما القانون 
هذا القانون المصانع والورشات ومقالع الحجارة والمناجم، وبصفة  :"تخضع لأحكاميلي

عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو 
                                                           

، دفاتر السياسة "العقوبات الإدارية لمواجهة خطر المنشآت المصنفة على البيئة في التشريع الجزائري "إلهام فاضل، 1
 315ص ، 2013جوان  ، الجزائر،9العدد  قالمة، 1945ماي  8والقانون، جامعة 

مايو سنة  31الموافق ل 1427جمادى الأولى عام  4مؤرخ في  06/198من المرسوم التنفيذي  1الفقرة  2المادة 2
 2006يونيو 04 في ة، الصادر 37يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج.ر، العدد  2006

  ، السابق ذكره06/198من المرسوم التنفيذي  2رة الفق 2المادة أنظر 3
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خاص، والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمن والفلاحة 
المناطق السياحية، أو قد تتسبب والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم و 

 .1في المساس براحة الجوار"
 يف رخصة استغلال المنشآت المصنفةتعر ثانيا: 

تعد رخصة على أنها:" 06/198عرفتها المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي 
قتصادية على هدف إلى تحديد تبعات النشاطات الإاستغلال المؤسسة المصنفة التي ت

بها وثيقة إدارية تثبت أن المنشأة المصنفة المعنية تطابق الأحكام البيئة والتكفل 
 والشروط المتعلقة بحماية وصحة وأمن البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم

المعمول بهما، لاسيما أحكام هذا المرسوم، وبهذه الصفة، لا تحد ولا تحل محل أي 
 .2شريع والتنظيم المعمول بهما"الت رخصة من الرخص القطاعية المنصوص عليها في

 ف المنشآت المصنفةتصنيثالثا: 
لترخيص خاضعة لت منشآالمنشآت إلى صنف ل هذا القانون خلا نمإن المشرع 

أو موجز سة لدراعها خضووكل منها هر تحديد معيا، ويحرخاضعة للتصت منشآو
خطار لأسب أهميتها واحلترخيص ضعة المنشآت الخاكما صنف دمه، ع نمثير لتأا
 استغلالها إلى: نعاجمة لنا
 ،يةوزار خصةرل خاضعة ةمنشأ لأقلا على نتتضم الأولى: لفئةا نم مصنفة مؤسسة( 1
الوالي  خصةرل خاضعة ةمنشأ لأقلا على تضمنت لثانية:ا لفئةا نم مصنفة مؤسسة( 2

 ،المختص إقليميا
تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة من لثالثة: الفئة ا نمصنفة ممؤسسة ( 3

 ،رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا
مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة: تتضمن على الأقل منشأة خاضعة للتصريح لدى ( 4

 .3رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا

                                                           
 ، السابق ذكره03/01من القانون  18المادة أنظر 1
 ، السابق ذكره06/198من المرسوم التنفيذي  4المادة أنظر 2
 ، السابق ذكره06/198من المرسوم التنفيذي  3المادة أنظر 3
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الذي تخضع له المنشأة المصنفة  القانونيالنظام  علىيرتكز لتصنيفبدو أن هذا اي
يبين  لا لأنه ضحغير وا لتصنيفهذا ا يبقىلكن  ل هذا النظام،بإعماوالجهة المختصة 

ذلك صدر المرسوم  جلأ نمو ،يحرللتصتلك الخاضعة  نمالمنشآت الخاضعة للترخيص 
ه ذه نيتضم قمعه ملح، ولبيئةالمنشآت المصنفة لحماية اقائمة التنفيذي الذي يحدد 

أكثر من تلك التي اف أنها تتضمن تفاصيل كتشيمكن اتفحصها ل خلا نمالتي لقائمة ا
ط المنشآت نشالى تعيين إفإضافة ، لسابقةالمنشآت المصنفة ا كانت واردة في قوائم

ن، والوثائق لإعلاأو ا قلتعليامساحة وله تخضع  المصنفة يتم تحديدالنظام القانوني الذي
قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة هي تصنيف  ،1التقنية المرفقة بطلب الاستغلال

 يتضمن:
 إسناد رقم لخانة يتكون من أربعة أعداد ينظم كما يأتي:  (أ

 يمثل العدد الأول المادة المستعملة أو النشاط، -
ابلة يمثل العدد الثاني صنف الخطر )شديدة السمومة وسامة وقابلة للاشتعال وملهبة وق -

 للانفجار وأكالة وقابلة للاحتراق( أو فرع النشاط، 
 يمثل العددان الأخيران نوع النشاط. -
 ( تعيين نشاط المنشأة المصنفةب
 06/198رقم ( تعريف نظام الرخصة أو التصريح، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي ج

 والمذكور أعلاه، 2006مايو سنة  31الموافق  1427جمادى الأولى عام  4المؤرخ في 
 ( تحديد مساحة التعليق للمنشأة المصنفة د
( الوثائق المرفقة بطلب رخصة استغلال المؤسسات المصنفة، مما يعني، حسب ه

البيئة وتقرير حول لى الحالة، دراسة التأثير على البيئة ودراسة الخطر وموجز التأثير ع
 .2المواد الخطرة

                                                           
، تخصص قانون عام، كلية الحقوق رسالة ماجستير، -دراسة مقارنة–المنشآت المصنفة لحماية البيئة ، مدين أمال1

  28، ص 2012/2013والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، 
، 2007مايو سنة  19الموافق  1428جمادى الأولى عام  2المؤرخ في  07/144 التنفيذي من المرسوم 2المادة 2

 2007مايو  22ة في ، الصادر 34يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، ج.ر، العدد 
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 يها قبل استغلال المنشأةبعض التراخيص الإضافية التي يجب الحصول علرابعا: 
 المصنفة

إلى جانب رخصة استغلال المنشآت المصنفة قد يتطلب القانون الحصول على 
رخص قطاعية أخرى، أهمها تلك المتعلقة بالتهيئة والتعمير التي تتمثل في شهادة 

 ،(02)أنظر الملحق رقم ، رخصة البناء(01)أنظر الملحق رقم التعمير، رخصة التجزئة
وشهادة المطابقة، إلى جانب رخص مرتبطة بطبيعة النشاط الذي تمارسه المنشأة المصنفة 

، رخصة إنتاج واستيراد المواد التي تتمثل في رخصة نقل المواد الخاصة الخطرة
 .1ورخصة تثمين النفايات وإزالتها ،ستهلاكية ذات الطابع السامالإ

 لى رخصة استغلال المنشآت المصنفةالفرع الثاني: إجراءات الحصول ع
عبر  (03)أنظر الملحق رقم تمنح رخصة استغلال المنشأة المصنفة ضمن إجراءات

يسبق كل طلب استغلال مؤسسة مصنفة حسب الحالة وطبقا لقائمة المنشآت  ،عدة مراحل
 المصنفة ما يأتي:

دراسة أو موجز التأثير على البيئة يعدان ويصادق عليهما، حسب الشرووط المحددة  -
 في التنظيم المعمول به،

 دراسة خطر تعد ويصادق عليها، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، -
 .2ت المحددة في التنظيم المعمول بهتحقيق عمومي يتم طبقا للكيفيا -

استغلالها لمجموعة من الإجراءات تستهدف الحصول تخضع أي منشأة مصنفة أو 
 على الإذن بإنشاء المؤسسة المصنفة، تتلخص هذه الإجراءات في:

 :ملف إنشاء مؤسسة مصنفة خاضعة للترخيص
لأجل الحصول على رخصة لإنشاء مؤسسة مصنفة يجب عليه إنشاء ملف إداري 

ارية جراء ثاني لدى الجهات الإدكإجراء أولي، ويتمثل في تكوين ملف ثم يقوم بإيداعه كإ
المعنية بدراسة هذا الملف. حيث تمنح رخصة استغلال المؤسسة المصنفة إثر الإجراء 

 المتضمن المراحل الآتية: 

                                                           
 85، مرجع سابق، ص مدين أمال1
 ، السابق ذكره06/198من المرسوم التنفيذي  5دة الماأنظر 2
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 المرحلة الأولية: إيداع طلب رخصة استغلال المنشأة المصنفة( 1
 مرفقا (04 )أنظر الملحق رقم تكون بإيداع طلب رخصة استغلال المنشأة المصنفة

لاوة والتي تنص كالآتي:"ع 06/198من المرسوم التنفيذي  8في المادة  بالوثائق المطلوبة
أعلاه، يتضمن ملف طلب رخصة  5على الوثائق المنصوص عليها في أحكام المادة 

 يأتي: استغلال المؤسسة المصنفة ما
التسمية أو إسم اسم صاحب المشروع ولقبه وعنوانه إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي،  -

ا صفة موقع الطلب إذا تعلق الأمر الشركة والشكل القانوني وعنوان مقر الشركة وكذ
 بشخص معنوي، 

ة طبيعة وحجم النشاطات التي اقترح صاحب المشروع ممارستها وكذا فئة أو فئات قائم -
 المنشآت المصنفة التي تصنف المؤسسة ضمنها، 

 واد التي يستعملها والمنتوجات التي يصنعها، مناهج التصنيع التي ينفذها والم -
عند الإقتضاء يمكن صاحب المشروع أن يقدم المعلومات في نسخة وفي ظرف  -

 منفصل إذا اعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى إفشاء أسرار الصنع، 
 25.000/1تحديد موقع المؤسسة المراد إنجازها في خريطة يتراوح مقياسها بين  -
 ، 50.000/1و
على الأقل لجوار المؤسسة إلى غاية مسافة تساوي  2.500/1مخطط وضعية مقياسه  -

( مساحة التعليق المحددة في قائمة المنشآت المصنفة دون أن 1/10على الأقل عشر)
( متر. تحدد على هذا المخطط جميع البنايات مع تخصيصاتها 100تقل عن مائة )

 الماء وقنواته وسواقيه،  وطرق السكة الحديدية والطرق العمومية ونقاط
على الأقل، يبين الإجراءات التي تزمع المؤسسة  200/1مخطط إجمالي مقياسه  -

 ( مترا على الأقل من المؤسسة،35)المصنفة القيام بها إلى غاية خمسة وثلاثين 
 .1م شبكات الطرق المختلفة الموجودةتخصيص البنايات والأراضي المجاورة وكذا رس

  الحصول المسبق على مقرر الموافقة المسبقة الثانية:المرحلة ( 2

                                                           
 ، السابق ذكره06/198من المرسوم التنفيذي  8المادة أنظر 1
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 ل البناء للمنشأة إلا بعد الحصوللايستطيع صاحب المشروع أن يشرع في أشغا
حيث تتم دراسة الطلب من طرف هذه اللجنة، تمنح اللجنة المكلفة  ،1على مقرر الموافقة

الطلب في أجل لا  بمراقبة المنشأة المصنفة مقرر الموافقة المسبقة على أساس ملف
تمنح اللجنة فيما بعد وعند  .2ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب( أشهر 3يتعدى ثلاثة )

يجب أن  ،3منحها الموافقة على الإنشاءإتمام فحص الطلب رخصة استغلال المنشأة ل
يتضمن هذا المقرر مجموع الأحكام الناتجة عن دراسة ملف طلب رخصة الاستغلال بعد 

أما بالنسبة  ،4المنشأة يشرع المستغل في تنفيذهاالحصول على الموافقة المسبقة لإنشاء 
للمؤسسة المصنفة التي تضم عدة منشآت مصنفة مستغلة بطريقة مندمجة من طرف نفس 

 .5ل واحدة لمجموع المنشآت المصنفةموقع، تسلم رخصة استغلاالمستغل وعلى نفس ال
 المرحلة الثالثة: تسليم الرخصة باستغلال المنشأة المصنفة( 3

 على مقرر الموافقة المسبقة، تقومبعد قيام صاحب المشروع بتشييد المنشأة بناءا 
اللجنة المكلفة بالرقابة على المنشآت المصنفة بزيارتها بغرض التحقق من مدى مطابقتها 
للوثائق المدرجة في ملف الطلب، ثم تقوم اللجنة بإعداد قرار رخصة استغلال المنشأة 

إما بقرار  ،6السلطة المختصة والمؤهلة للتوقيعالمصنفة من طرف اللجنة وإرسالها إلى 
وزير المكلف بالبيئة والوزير المعني إذا كانت المنشأة من الصنف وزاري مشترك بين ال

الأول، وإلى الوالي المختص إقليميا إذا كانت المنشأة من الفئة الثانية، وإلى رئيس 
)أنظر الملحق رقم المنشأة المصنفة من الصنف الثالثالمجلس الشعبي البلدي إذا كانت 

خاصة التي من  ،المصنفة الأحكام التقنيةويحدد قرار رخصة استغلال المنشأة  ،7(05

                                                           
 ، السابق ذكره06/198من المرسوم التنفيذي  18المادة أنظر 1
 ذكره، السابق 06/198من المرسوم التنفيذي  6المادة أنظر 2
 ، السابق ذكره06/198من المرسوم التنفيذي  16المادة أنظر 3
، 24، العدد مجلة العلوم الاجتماعية، "الآليات الإدارية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري "، ملعب مريم4

 383-382، ص2017جوان الجزائر، 
 ، السابق ذكره06/198من المرسوم التنفيذي  22المادة أنظر 5
 ، السابق ذكره06/198من المرسوم التنفيذي  6المادة أنظر 6
 ، السابق ذكره06/198من المرسوم التنفيذي  20المادة أنظر 7
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في البيئة شأنها الوقاية من التلوث والأضرار والأخطار التي تطرحها المؤسسة المصنفة 
 .1وتخفيفها و/أو إزالتها

 المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بمنح الترخيص الإداري 
(، )الفرع الأولتتمثل الشروط المتعلقة بمنح الترخيص الإداري في الشروط الشكلية 

 والشروط الموضوعية )الفرع الثاني(
 ص(خيرلتا بلط ميدلشكلية )تقا روطلشالفرع الأول: ا

 صخيرلتا رارق دورص لجأ نميخطيها  طوةخ أول وه صخيرلتا بلط إن
 لا كما ردي،ف راركق صخيرللت ودجو فلا رطلشا ذاه فتخل واذا ن،معي طنشا سةربمما
 نيولقانا للعما ذاهمثل  حهاطري أن نيمك لتيا تلإشكالياا الحديث عنأيضا  نيمك

تصرفات لل بالنسبة صخا رف من نوعتص ولكنه د،حوا بجان نم درلصاا داري لإا
 متلقية يةإدار لشبها أو يةدارلإا لجهةا وإرادة بالطلا ن: إرادةتيإراد ءلتقاإ مغر رى لأخا
 بل ،نفسها ءتلقا نم رفتتص لافي هذه الحالة  الأخيرة هذه أن لسبب بسيط وهو ب،لطلا

 وذلك على التفصيل التالي: ،2لمصلحةوا لصفةا بصاح علىمعتمد  ون يك فهارتص
  حقيقة إجراء الطلبأولا: 

 ركتح به ذيلا فعدالا أو بلسبا نعريعب وه ،نيةولقانا لناحيةا نم زءلجا ذاه إن
 نمو م،قهوحقو رادلأفا يةرح قبةرامو جيهوتو لمجا في كلوذ لشك يبأ تهارادبإ دارةلإا

 ديقصو ،عارومش ون يك أن ب"يجر لآخا ذاهو بلسبا رعنص ليمث بلطلا نفإ ذاه لخلا
 دعواق فتخال لاو عةروشم داري لإا رارلقا درمص عليها ديستن لتيا قعةوالا ون تك أن كلذب
 لعامة.ا ئهدمباو ون لقانا

 بالنسبة بيجاإ يعني لا ذاهو ،فعلا صخيرالتا بمنح دارةلإا زميل لا بلطلا ذاه إن
 نم رفتص نع رةعبا هي ملمقاا ذاه في العمليةف ،طرافلأا ثنائي نيولقانا رفللتص
 نيولقانا ضمونهم في ون يك بلطلا ذاه أن ثحي ،يةدتعاق عملية سليو د،حوا بجان

 خصةربال وذجنم لمثا له لاستجابةوا عاتهرابص دارةلإا زمتلت أن لجأ نمو وب،لطلما

                                                           
 ، السابق ذكره06/198من المرسوم التنفيذي  21المادة أنظر 1
 251، مرجع سابق، ص عزاوي  عبد الرحمان2
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 في خصةرلا هذله فيرتع ري ئزالجا رعلمشا دميق مل ء،لبناا خصةر هيو ستعمالاا رلأكثا
 في ءجا لتيوا 90/29من القانون  52تنظمها وإنما اكتفى بذكر المادة لتي ا ننيوالقا

 كلوذ ءلبناا ربتغيي، حيث يقوم ستعمالهاا نكا مهما دةيدلجا تلبناياا دتشيي حالة نهاومضم
 .1معيدللت بصل دارج زنجاوإ لضخمةا درانلجا دالباستب

 التعمير دةشها رتحضيوالذي يحدد كيفيات  91/176بين المرسوم التنفيذي 
 متسليو دملها خصةور ابقةطلما دةشهاو ءلبناا خصةور التقسيم دةشهاو التجزئة خصةور
 على وللحصا روطش هي هنا مايهمناو م،لتسليوا دادعالإ اتراءجإو  ء،لبناا روطلش كلذ
 قتتعل روطش في ءلبناا خصةر على وللحصا روطش لتتمث ثحي ء،لبناا خصةر بلط
 .2ءلبناا ضعيةوو وعبن متعلقة روطشوا البهطب

 بلطلا لشكثانيا: 
 ،يميةدتق وإجراءات بلطلا للشك وذجنم دحيوت بلصعا نم لنق مل أن نيمك لا

 يةإدار لشبها أو يةدارلإا تلجهاا لجميع بالنسبة ،فيها بلطلا ميدتق نيتعي لتيا يقةطرلوا
 وع،ضولما ذاه إزاء صامتة ننيوالقا نلأحياا نم رلكثيا في دنج نناأ ثحي ،لمختصةا
 نم لاقاطنا رةمباش كلذ ص،خيرالتا بمنح متعلقة يةدارلإا ةطسل لىوتت بالتاليو
 تكان إذا ب،لطلا يتضمنها لتيا تلبياناا في صلنقا داركت لجأ نم ،لعلميةا تسارلمماا
 وذجنم ضعو رةلأخيا هذه لىوتت إذ ،يةزكرلما ةطللسل بالنسبة إداري  دادمتإ لتشك دارةلإا

 لخلا نمو ،تلبياناا هذله لعمليا دورلا لتهم أن دون  ب،لط حالة لك دعن رمغاي
 نم منه وبلطم وماه رلأخيا وه فةرمعو ،جهة نم صخيرلتا بالط صبشخ فيرلتعا

لممارسة مهنة  كالأهلية والسن القانونيةخاصة و عامة شكلية يةدارإو  نيةوقان روطش
وشهادة الميلاد والجنسية والتمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن السيرة والسمعة 

عمل وقرار مرتبط ك-وترجع صعوبة وضع نظام نموذجي معياري للترخيص  ،3والإقامة
                                                           

 ، السابق ذكره90/29من القانون  52المادة أنظر 1
التجزئة خصة ورالتعمير  دةشها رتحضييحدد كيفيات  ،1991ماي  28المؤرخ في  91/176المرسوم التنفيذي 2
  1991جوان  01الصادرة في ، 26، ج.ر، العدد دملها خصةور ابقةطلما دةشهاو ءلبناا خصةورالتقسيم  دةشهاو
، المتضمن القانون 1975سبتمبر  26الموافق ل 1395رمضان  20المؤرخ في  75/58من الأمر  40المادة 3

 ، المعدل والمتمم1975سبتمبر   30ج ر، الصادرة فيالمدني،
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لكثرة تطبيقات هذا النظام في الحياة العملية لاختلاف أغراض  -لزوما بطلب مسبق
 بطبيعة إما المتعلقة الخاصة للشروطلإدارية، لاسيما بالنسبة وموضوعات التراخيص ا

ءة المالية الكفا أو والتخصص والمهنية العلميةءة الكفاكشرط  الطالب شخص أو النشاط
على إرادة موظفي  ولذلك فإن الأمر يتوقف ،والقدرة البدنية في بعض حالات التراخيص

 بأن ،الطلب لشك وتبسيط الإدارية اتاءالإجر لتسهي مهمة عليهم الذين تقع ،الإدارة
ضرورات تنظيم العمل بين  يوفِّق الذي القدر إلى المختصة الإدارة تُِعدُّهُ نموذج على يُقدََّم

الإداري ودقته وعدم مخالفة القانون، ومن جهة أخرى عدم إثقال كاهل الطلب بوثائق 
خيص عائقا كون الترخيص ومستندات إدارية لا ضرورة لها، إذ يكفي مقدمي طلبات الترا

 .1إداريا لممارسة نشاط أو حرية ما الإداري ذاته قيدا
 الثاني: الشروط الموضوعية الفرع

 تلباط في لللفص بالنسبة يةدارلإا لنيةا أو يةدارلإا لجهةا ةطبسل قيتعل ذاهو
 لمصلحةوا لصفةا بصحاأ نم ليهاإ عةوفرلما صخيرلتا

 تحقيق الطلبأولا: 
 من حيث أن القرار ،إنها مسألة إدارية تقنية بالدرجة الأولى ،أي فحصه ودراسته

 من الناحية القانونية فهي ،الصادرة به الرخصة يجب أن يبنى على أساس علمي وصحيح
 ن حيث استيفاؤه للشروط القانونيةعملية تتعلق بفحص الطلب ودراسته والتدقيق فيه م

 في وجوب تدخل الإدارة مقدما فيق وتتمثل ضرورة نظام الفحص أو التحقي ،المطلوبة
 ه التي تختلف تبعا للشخص والزمانالنشاط المطلوب مزاولته، وذلك بفحص ووزن ظروف

 هذه الظروف ووزنها لأهمية الحريةوالمكان، ثم تقرير كيفية ممارسته على ضوء تقديرها ل
 . 2التي يتصل بها النشاط المذكور، تمهيدا للترخيص لممارسته من عدمها

 يتسنى للإدارة القيام بهذهوواضح من ذلك أنه بفرض نظام الترخيص الإداري، 
 يكون له تأثيرالخطوات الضرورية التي يجب أن تسبق ممارسة النشاط الفردي، الذي قد 

                                                           
 253، مرجع سابق، ص عزاوي  عبد الرحمان1
كلية ، تخصص قانون إداري، ماستر، مذكرة دور الترخيص الإداري في المحافظة على النظام العامشريفة زيداني، 2

 62-61، ص 2016/2017د دراية، أدرار، مالحقوق والعلوم السياسية، جامعة أح
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 لترخيص الإداري المسبق نظام يتفقويترتب عن هذه النتيجة أن ا معين على المجتمع.
 نشاط، ذلك لأن تخويل الهيئات الإدارية سلطة فحص المع طبيعة الوظيفة الإدارية للدولة

 ما هو لتحقيق الغاية الوقائية منوتدخلها في كيفيته ونطاقه، إن المطلوب ممارسته مقدما
 ولهذا السبب أيضا العام بأبعاده ومقوماته المختلفة،الوظيفة المذكورة وهي حماية النظام 

 فقة على الترخيص أو رفضه في حدودالمواكان الإعتراف للإدارة بسلطة تقديرية في 
 معينة وذلك حتى لا يكون عملها عملا آليا بحتا. 
 لطلب وفحصه قد تتم فقط على مستوى ونشير في هذا المقام إلى أن عملية تحقيق ا

 ها وحدهم، كماة الطلب وبواسطة موظفيها أو أعضاءالجهة الإدارية أو الشبه إدارية متلقي
 وضوعرخصة وطبيعة المهمة جهة أو جهات أخرى بحسب نوع القد تستعين برأي ومسا

 حجم معينتوفير تتطلب كبة،أومر معقدة تكون قد ، كمابسيطة تكون فقد المرتبطة به،
 كإجراءما  أوتقنية إدارية لجهة ستشاريلإا الرأي استطلاع أو ،والبيانات المعلومات من

 ، مثلما هو الأمرالبحتة لقانونيةا الناحية من الترخيص قرار لصحة جوهري شكلي
 ءلإعطا المؤهلة السلطات أو الهيئاتبالنسبة لرخصة البناء، حيث تتم استشارة كل

 ءالبنا طبيعة بحسب َتَتعقَّد والتيإنجازها، المراد  ءالبنا مشاريع لحو رأيها أو موافقتها
 فيتعينالبيئة، تكون لها انعكاسات سلبية على ورشة  أو مصنع أو سكني ،تشييده المراد
 المقتضيات بين الجمع مراعاةمانحة رخصة البناء البلدية(  علىالإدارة )مثلا حينئذ
 البلدية مستوىبناء على وال التعمير مصالح رأي باستطلاع ءالبنا لرخصة العامة

 أو نجارة، ورشة، )مخبزة مصنفة منشأة سيحتضن بعينهء بنا خصوصيات ثم ،والولاية
 لبلاستيك، ممارسة أعمال الدباغة،، مصنع تحويل ارياضة أو ألعاب عةقا ،حدادة
 ل ما لهذابك المستعملة الزيوت لوتحوي استرجاع ء،البنا مواد صناعة ،الجلود لوتحوي

 .1(المبنى في الأمن لشروط توفير من تشييدها يتطلبه وما معنى من المصطلح
 لجأ من المدنية الحمايةكمصالح  جهات عدة رأي أخذ تتطلب أنشطة فهذه

 نفجارلإا حوادث من الوقائية الأمن اتاءإجر حيث من شهادة المطابقةعلى  لالحصو

                                                           
 256، ص عبد الرحمان عزاوي، مرجع سابق1
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 ية ومنافذ النجدة ومستوى النيران بسبب استعمال الطاقة الغازية الكهربائ لواشتعا
 ... إلخ. ومن هذا القبيل وعلى سبيل المثال نذكر: التهوية

 تحضير المحدد لكيفيات 91/176التنفيذي  من المرسوم 39المادة به  ماقضت
 المطابقة وشهادةء البنا ورخصة التقسيم وشهادة التجزئة ورخصة التعمير شهادة

 طلب بتحضير المكلفة المختصة المصلحة تجمعمن أن  ،1ورخصة الهدم وتسليمها
 ء تطبيقا للأحكاموالآرا تفاقاتلإا ،المختصة السلطة باسم لتفص لكيء البنا رخصة

 صيات العمومية أو المصالح أو عندالتشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لدى الشخ
 الإقتضاء لدى الجمعيات المعنية بالمشروع. 

 دشييعموميين كل من: مصالح الحماية المدنية لت يستشار بصفة خاصة كأشخاص
 فتجاري، وبصفة عامة لجميع البناءات التي سو  بناءات ذات استعمال صناعي أو
ات سكنية هامة من شأنها أن تطرح تبعات يلتشييد بنا تستعمل لاستقبال الجمهور، وكذا

الحرائق، المصالح المختصة بالأماكن والآثار  خاصة لا سيما فيما يتعلق بمحاربة
 مصنفة كنأما أو مناطق في موجودةالبنايات  خية والسياحية عندما تكون مشاريعالتاري
الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولاية. كما  ، مصلحةبه لالمعمو إطارالتشريع في
عملية قانونية مركبة تتعلق بحقوق الغير التي  قد تتحول عملية منح الترخيص إلى أنه

ثم  ،على الجهة المانحة مراعاتها منذ المنح يجب ،يجب أن تصان وتحفظ ولا تضار
باعتبارها عملا تقنيا للمحافظة على حقوق  يعالج التحقيق تدخل هذه الأخيرة يتعين أن

ليه والمقالع والحجارة والمرامل هذا ما نصت ع المناجمومصالح الغير رخصة استغلال 
 القرار الذي تصدر به الرخصة لابد أن يكون  وبما أن ،2من قانون المناجم 142المادة 

والتدقيق فيه من القانونية لابد من فحصه ودراسته  مبنيا على أساس صحيح من الناحية
حيث تكون هذه الرخصة  ،والهدف من الفحص لتأكد من توافر الشروط القانونيةأجل ا

                                                           
 ، السابق ذكره91/176من المرسوم التنفيذي  39المادة أنظر 1
، المتضمن 2014 فبراير 24الموافق ل 1435ربيع الثاني عام  24المؤرخ في  14/05من القانون  142المادة 2

 2014مارس  30 الصادرة في ،18قانون المناجم، ج.ر، العدد 
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أهمية الموضوع وخطورته على الممتلكات  اقتراح الوزير المكلف بالنظر إلىالمسلمة ب
 .1مومية وكذا البيئة والنظام العامالع

 البت في الطلبثانيا: 
 في ودراسته فحصه من الطلب متلقية الشبه إدارية،الجهة الإدارية أو  انتهت ما إذا

 هذه سياق في الحاسمة المرحلة وصلت ،معها المتعاملين جمهور مع علاقتها إطار
 سلبيًا أم كان اإيجابيً ،تنفيذي إداري بقرار الطلب البت في مرحلة وهي ومسارها العلاقة

ممارسة  على له بالموافقة أو طلبه إلى بإجابته إما لتنتهي ،الطلب مقدِّم نظر وجهة من
 .2يحول دون الممارسة قانونا مما ،برفضهالحرية أو النشاط المطلوبين أو 

  

                                                           
 258-257، مرجع سابق، ص عزاوي  عبد الرحمان1
 259ص ، المرجع نفسه2
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 خلاصة الفصل:
 لهمما تقدم يمكننا القول أن الترخيص الإداري وسيلة من وسائل الضبط الإداري 

 أي من جانب واحد وهو عبارة عن إذن صادر من الإدارة المختصة ،طابع وقائي
 تقييد حريات الأفراد إلى هدفي ،أي قرار صادر عن سلطة عامة ،معينممارسة نشاط ل

 ع الأضرار عن الجوار وعدم المساسمثل من ،مثلما يحقق النظام العام في المجتمع
 رفاتعن باقي التص وهذا ما يعطيه صفات تميزه ،بالسكينة العامة والصحة العامة والبيئة

 الإدارية.
والذي ركز عليه القانون -الإداري في مجال حماية البيئة  أما موضوع الترخيص

ا من يكمن في المنشآت المصنفة لأنه -المتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة 03/10
أهم الأنشطة الصناعية التي تحتاج إلى ترخيص إداري مسبق للممارسة بمختلف 

استغلال المنشآت وتم وضع عدة إجراءات ورخص قبلية ترتبط برخصة  ،أصنافها
 المصنفة وذلك نظرا لدرجة خطورة هذه الأخيرة على النظام العام والبيئة بشكل عام،

ويكون منح الترخيص وفق عدة شروط والتي تتمثل في شروط شكلية كتقديم الطلب 
وإجراءات قانونية تختلف  تحقيق الطلب والبت فيهوأخرى موضوعية ك ،وصاحب الطلب

 طبيعة هذه الأخيرة يجب اتباعها. من رخصة إلى أخرى حسب
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 الفصل الثاني:
         العمليالإطار 

          للترخيص الإداري 
 في مجال حماية البيئة
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 تمهيد:
 لمشرع لم يصدر قانونا موحدا خاصاهذا الصدد أن ا إن أول ما يلفت النظر في

 وهو أمر ،ري في مجال حماية البيئةلتحديد الهيئات المكلفة بإصدار الترخيص الإدا
 هطبيعي مترتب على موقفه من تعريف الترخيص الإداري الذي أغفله وأوكل مهمته للفق

 خيصر ة بإصدار الت، والمقصود بالهيئات المكلفوالقضاء على النحو الذي سبق ذكره
وتتمثل  كركيزة أولى، المكلفة بالمحافظة على النظام العام الإدارية الإداري تلك الهيئات

أساسا في جهات إدارية مركزية أو محلية يخول لها القانون والتنظيم سلطة استعمال 
 مختلف التدابير والإجراءات الإدارية الوقائية المقررة لهذا الغرض.

ا يثبتهو ببحث الآثار والنتائج القانونية التي يتركها قرار الترخيص  يتعلق الأمر هنا
ب ن جانمفي النظام القانوني والوضع القائم، وذلك باعتباره تصرفا إداريا إراديا قانونيا 

ى واحد كسائر التصرفات الإدارية واعتباره عملا شرطيا على النحو السابق توضيحه، إل
وضيح تغير حيث لا يقتصر على العلاقة الثنائية، ومن أجل أنه يتميز بامتداد أثره إلى ال

لمرخص ة، الجهة المانحهذا سنتناول آثاره وانعكاساته القانونية في إطار العلاقة الثلاثية )ا
له والغير(، ومن جهة أخرى سنتطرق إلى طرق انتهاء مفعول الرخصة الإدارية سواءا 
 كان بشكل طبيعي أو الإنتهاء قبل الأوان ويعود لأسباب مختلفة قد تعود للإدارة أو

مخالفة القوانين أما في حالة المرخص له أو بسبب أجنبي خارج عن إرادة الطرفين. 
ال ردعية في مجيتم تفعيل إجراءات  المتعلقة بالبيئة من قبل ممارسي النشاط، والأنظمة

إن  ةحماية البيئة سواءا تم تكييفها على أنها إجراءات للضبط الإداري أو جزاءات إداري
هذه  الهدف واحد في الحالتين وهو الحفاظ على النظام العام البيئي بمختلف عناصره، وإن

يص، دية قد تأخذ صورة الإعذار أو وقف النشاط، أو إلغاء الترخالإجراءات الردعية البع
 .أو فرض غرامات مالية
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 المانحة للترخيص الإداري المبحث الأول: الهيئات 
 إلىتنقسم سلطات الترخيص الإداري إلى سلطات مركزية أي وطنية يمتد نشاطها 

مجالها في إقليم كافة أنحاء الدولة ويغطيها، وسلطات ضبط محلية لامركزية ينحصر 
م ووقاية المجتمع من معين، وتلتقي هاتان السلطتان في المحافظة على النظام العا

 هذاع نتهاكات قبل وقوعها أو الحد من مخاطرها واستمرارها إذا وقعت، سيتابالأخطار والإ
ة المركزيدراسة الهيئات المكلفة بإصدار الترخيص الإداري على مستوى الإدارة المبحث 

 حليةالمالهيئات المكلفة بإصدار الترخيص الإداري على مستوى الإدارة و (، طلب الأول)الم
 .)المطلب الثاني(

 لأول: الهيئات الإدارية المركزيةالمطلب ا
وث تنظيم إداري مركزي لحماية البيئة للقضاء على المشاكل الخاصة بالتل تم تأسيس

وأضرار البيئة التي تسبب عواقب جد خطيرة ووخيمة على القطاعات الحيوية للدولة، 
 لمعنيتتمثل هذه الهيئات المركزية في الوزير المكلف بالبيئة )الفرع الأول(، والوزير ا

 ثاني(.بقطاع من قطاعات الدولة )الفرع ال
 الفرع الأول: الوزير المكلف بالبيئة

 ،داريةير المكلف بالبيئة هو المسؤول الأول في حماية البيئة من الناحية الإالوز إن 
ل ي مجافومن صلاحياته الهامة المبادرة بالبرامج وتطور أعمال التوعية والتربية والإعلام 

ئة في يبادر الوزير المكلف بالبيقطاعات والشركاء المعنيين، حيث الالبيئة بالإتصال مع 
تخاذ إح بالإتصال مع القطاعات المعنية حالة وقوع كوارث إيكولوجية بتصور واقترا

 الصحةبالتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار 
 يتخذ التدابير التحفظية الملائمة.العمومية وبإطار المعيشة، و 

 لة أساسا في وضع ومتابعة السياسةإلى صلاحية وزير البيئة المتمثوإضافة  
الوطنية للبيئة، نجده أنه زود إلى جانب هذه الصلاحيات بآليات تجسيد رقابته القانونية 
على تطبيق السياسة الوطنية لحماية البيئة، وتتمثل هذه الرقابة القانونية بتخويل وزير 

ر على وضع وتطبيق المقاييس والتنظيمات، وفرض تهيئة الإقليم والبيئة سلطة السه
حترام مطابقة دراسات مدى التأثير على البيئة للتشريع والتنظيم المعمول به، وتطبيق إ
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والبيئة، والمبادرة بالأدوات المؤسسات القواعد التقنية والمقاييس المرتبطة بتهيئة الإقليم 
 1.السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم يذوالنوعية وكذا الإجراءات والهياكل التي تكرس تنف
 أهمها: في القوانين الخاصة تعود للوزير المكلف بالبيئة عدة صلاحيات

 لبيئة في إطار التنمية المستدامةالمتعلق بحماية ا 03/10القانون أولا: 
تعززت الوظيفة الرقابية لوزارة تهيئة الإقليم، باعتماد مخابر، مكاتب دراسات، أو 

، تتمثل مهامها في 2خبرات، أو مكاتب استشارات ووكالات علمية متخصصةمكاتب 
التدخلي للحد من القيام بالدراسات التنبؤية لمنع التدهور البيئي، والدراسات ذات الطابع 

يصادق الوزير المكلف بالبيئة في دراسة التأثير على التحقيق العمومي . 3الكوارث البيئية
كما له اختصاص  ،4ان المشروع يخضع للترخيص الوزاري ا كالذي يرسله إليه الوالي إذ

أي إصدار مقرر  ،الفحص والمصادقة على دراسة الخطر للمشاريع من الفئة الثانية
يجوز للوزير أنه:"  10/03من القانون  53تشير المادة  ، حيث5الموافقة أو الرفض

و ب أو بالغمر أالمكلف بالبيئة بعد تحقيق عمومي، أن يقترح تنظيمات ورخص بالص
بموجبها هذه العمليات انعدام الحظر وعدم ضمن بالترميد في البحر، ضمن شروط ت

 الإضرار". 
 ي عمليات شحن أو تحميل كل المواد" يشترط ف:من نفس القانون  55أيضا المادة 

الحصول على ترخيص يسلمه الوزير المكلف  ،أو النفايات الموجهة للغمر في البحر
وعن  الغمر"، حميل بمفهوم هذه المادة، تراخيصبالبيئة، تعادل تراخيص الشحن أو الت

تصريف النفايات رخص إجراءات الحصول على تراخيص التصريف، ترسل طلبات 
من قبل أصحاب المنشآت الصناعية في ثلاث نسخ إلى الوزير المكلف  الصناعية السائلة

بالبيئة بواسطة الوالي المختص إقليميا، في حالة ما اتضح أن هذا الصب لا يؤثر على 
                                                           

عام، جامعة أبو بكر بلقايد، وراه، تخصص قانون دكت أطروحة، اية البيئة في الجزائرالآليات القانونية لحم يحيى وناس،1
 18ص ،2007تلمسان، جويلية 

 ، السابق ذكره 03/10من القانون  22المادة 2
 18، صالمرجع نفسه3
يحدد شروط الموافقة على دراسات ، الذي 2008أكتوبر  5، المؤرخ في 08/312 التنفيذي من المرسوم 10لمادة ا4

 2008أكتوبر  8، الصادرة في 58العدد ، ج.ر، على البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقاتالتأثير 
  17، صالمرجع نفسه5
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 الخصوصية الطبيعية للمياه من خلال دراسة الملف، فإن الوزير المكلف بالبيئة يمنح
أما رخصة الإستيراد  مورد الطبيعي.الترخيص مضمنا بشروط تهدف إلى حماية هذا ال

 .1تسلم بقرار مشترك بين الوزير المكلف باليئة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني"
 متعلق بتسيير النفايات ومراقبتهاال 01/19القانون ثانيا: 

وهذا  ،فقد خُصَّ في مجال منح ترخيص نقل النفايات الخطرة للوزير المكلف بالبيئة
من هذا القانون، حيث يخضع نقل النفايات الخطرة لترخيص من الوزير  42بنص المادة 

من المرسوم التنفيذي  15، أما المادة 2المكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل
فنصت على أنه يحدد ملف  ،3فيات نقل النفايات الخاصة الخطرةالمحدد لكي 04/409

النفايات الخاصة الخطرة وكيفيات منحه وكذا خصائصه التقنية طلب الترخيص بنقل 
 .(06)الملحق رقم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالنقل

 لمصبات( الصناعية السائلة حسب نصأما الترخيص المتعلق بتصريف النفايات )ا
يخضع هذا التصريف إلى رخصة يسلمها الوزير المكلف  ،01/19من القانون  6المادة 

بعنوان المراقبة والحراسة الذاتيين، يجب على مستغلي بالبيئة حيث نصت على:" 
المنشآت التي تصدر مصبات صناعية سائلة أن يمسكوا سجلا يدونون فيه تاريخ 

ر المكلف ونتائج التحاليل الذي يقومون بها حسب الكيفيات المحددة بقرار من الوزي
 .4ء الوزير المكلف بالقطاع المعني"بالبيئة وعند الإقتضا

 الفرع الثاني: الوزير المعني
 كان منفردا أو بالإشتراك مع وزيريقصد هنا بالوزير المعني كل وزير مختص سواءا 

الداخلية أو وزراء آخرين يشرف على قطاع معين من القطاعات التي تتولاها الحكومة في 
                                                           

، المنظم 2007يونيو  30الموافق ل 1428جمادى الثانية  15المؤرخ في  07/207 التنفيذي المرسوم من 7المادة 1
 1، الصادرة في 43ج.ر، العدد  لاستعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها،

 2007يوليو 
، المتعلق بتسيير 2001ديسمبر  12الموافق ل 1422رمضان  27المؤرخ في ، 01/19من القانون  42المادة 2

 2001ديسمبر  15، الصادرة في 77النفايات ومراقبتها وإزالتها، ج.ر، العدد 
المحدد لكيفيات نقل ، 2004ديسمبر  20الموافق ل 1425ذي القعدة  2، المؤرخ في 04/409المرسوم التنفيذي 3

 2004ديسمبر  19ي ، الصادرة ف81، ج.ر، العدد النفايات الخاصة الخطرة
 ، السابق ذكره01/91من القانون  6 المادةأنظر 4
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السلطة المركزية في الدولة، وكل وزير من الوزراء التي سنتطرق إليها له إطار وظيفة 
شاط الذي تشرف صلاحية من صلاحيات الضبط الإداري، وذلك على مستوى قطاع الن

 .عليه وزارته
ومن بين أهم الوزراء التي لها صلاحية إصدار ترخيص إداري في مجال حماية 

 البيئة نذكر مايلي:
له صلاحية إصدار تعليمات متعلقة بالضبط الإداري تطبق على  :ةوزير الداخليأولا: 

المحدد لصلاحيات  91/01مستوى جميع ولايات الوطن، وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي 
مهامه المحافظة على النظام العام، ومن بين عناصر ، نجد أن من بين 1وزير الداخلية

الداخلية له دور كبير في الترخيص المتعلق النظام العم الأمن العام، حيث نجد وزير 
 بحمل السلاح وبيع المشروبات والمتفجرات لضمان الأمن العام.

مختص في مجال حماية المواقع والنصب التاريخية بصفة عامة  :وزير الثقافةثانيا: 
يرخص باستكشافات الحفر أو التنقيب وغير ذلك من أنماط ، ف2حماية التراث الثقافي

لأثرية المزمع إجراءها في أراضي خاصة أو عمومية أو في المياه الداخلية أو الأبحاث ا
 .3الإقليمية الوطنية أو في الممتلكات الثقافية العقارية المحمية

يخضع إنشاء أي هيكل صحي أو ذي طابع صحي  :الوزير المكلف بالصحةثالثا: 
وتوسيعه وتغيير تخصيصه وإغلاقه المؤقت أو النهائي، لرخصة قبلية من الوزير المكلف 

 .4بالصحة
يشارك في إعداد القواعد الخاصة بحماية البيئة البحرية، بحماية البيئة  :النقلوزير رابعا: 

 الجوية، وبحماية البيئة البرية نتيجة لتزايد حجم التلوث الناجم عن النقل البري والجوي،
                                                           

، الصادرة 4، المحدد لصلاحيات وزير الداخلية، ج.ر، العدد 1991جانفي  19، المؤرخ في 91/01المرسوم التنفيذي 1
 1991جانفي  23في 

المطبوعات الجامعية،  ، ديوان4طترجمة محمد عرب صاصيلا، محاضرات في المؤسسات الإدارية،  أحمد محيو،2
 413ص ،1986الجزائر، 

تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة  ، أطروحة دكتوراه،سلطات الضبط في الإدارة الجزائرية هندون سليماني،3
 89ص ،2012/2013، 1الجزائر 

، المتعلق بحماية 1985فبراير  16الموافق ل 1405جمادى الأولى  26المؤرخ في  85/05من القانون  17المادة 4
 1985فبراير  17في  ةالصادر ، 8الصحة وترقيتها، ج.ر، العدد 
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الموافقة المسبقة على رخصة خدمات النقل العمومي عبر الطرقات ذات المنفعة ك
 .1الوطنية

استيراد المواد الخاضعة للرقابة وكذلك المواد التي تحتوي سلم رخصة توزير التجارة 
( بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة HCFCعلى الهيدروكلوروفليوروكربون )

 .2والوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني
الذي يحدد  94/13جاء في المرسوم التشريعي  الوزير المكلف بالصيد البحري:خامسا: 

القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري تتوقف ممارسة الصيد البحري في المياه التي 
تخضع للفضاء الوطني على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري، وجاء في 

كيفياتها،  الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري ويضبط 96/121المرسوم التنفيذي 
أنه تخضع ممارسة الصيد البحري للحصول مسبقا على رخصة تمنحها الإدارة المكلفة 

، كما يخضع الصيد البحري على متن سفن أو بواخر النزهة للحصول 3بالصيد البحري 
، بهدف حماية التنوع البيولوجي 4على رخصة خاصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد

الغير العقلاني، وحماية الموارد السمكية التي صنفت في البحري من أشكال الإستغلال 
 طريق الإنقراض.

 لثاني: الهيئات الإدارية المحليةالمطلب ا
ة يقصد بالهيئات الإدارية المحلية تلك الهيئات التي منح لها المشرع صراحة سلط

نظام الاتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية والقرارات الإدارية بهدف حماية 
جلس ائية في حدود اختصاصها الإقليمي كالوالي )الفرع الأول(، ورئيس المالعام بصفة وق

 الشعبي البلدي )الفرع الثاني(.
 

                                                           
 2004ديسمبر  20الموافق ل 1425ذي القعدة  8، المؤرخ في 04/415من المرسوم التنفيذي  2الفقرة  3المادة 1

 22، الصادرة في 82شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق، ج.ر، العدد  يحدد
 2004ديسمبر 

 ، السابق ذكره07/207من المرسوم التنفيذي  7دة الماأنظر 2
 ، الذي يحدد شروط ممارسة1996أفريل  6الموافق ل 1416ذي القعدة  18، المؤرخ في 96/121المرسوم التنفيذي 3

 1996أفريل  10، الصادرة في 22الصيد البحري ويضبط كيفياتها، ج.ر، العدد 
 88ص ، مرجع سابق،هندون سليماني4
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 الفرع الأول: الوالي
كما هي موصوفة  ة الإدارية الإقليميةوذلك باعتباره رئيسا إداريا للوحدة أو الجماع

يمارس ، هو مفوض للحكومة على مستوى الولاية، أي وممثلا للدولة بالولاية، في الدستور
، 1شخصيا سلطة الضبط الإداري واسعة في مجال إقامة النظام العام بمختلف مكوناته

وخاصة بواسطة منح الرخص الإدارية في مختلف الموضوعات سواء تلك المتعلقة 
شطة بالضبط الإداري والنظام العام أو بمراقبة وتوجيه ممارسة بعض الحريات والأن

 ص الإداري المسبق.الإقتصادية والإجتماعية الخاضعة لنظام الترخي
 2يحوز الوالي على عدة اختصاصات عديدة ومتنوعة، موجودة في قانون الولاية

ومتفرقة في نصوص أخرى، أما صلاحيات الوالي في الترخيص الإداري لحماية البيئة لم 
أن كافية، حيث نجد في المقابل يمكن قانون الولاية الوالي من ممارسة اختصاصات 

النصوص التنظيمية هي التي منحت له اختصاصات وصلاحيات واسعة في هذا المجال 
 أهمها:
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03/10القانون أولا: 

لقد أسند هذا القانون بعض الصلاحيات التي تعد من قبيل الأعمال والنشاطات التي 
 8بحماية البيئة والمحافظة على عناصرها الطبيعية والصناعية، فقد نصت المادة تتعلق 

"أي : من هذا القانون فيما يخص الحقوق الخاصة بالمعلومة البيئية في القسم الثاني على
شخص طبيعي أو اعتباري في حيازته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية التي قد تؤثر 

ى الصحة العامة بتقديم هذه المعلومة إلى السلطات بشكل مباشر أو غير مباشر عل
بصفتها سلطة محلية ، والولاية 3المحلية أو السلطات المسؤولة عن البيئة المحلية"

ويعهد قانون حماية البيئة إلى الوالي باعتباره ممثلا  معلومات تتعلق بالبيئة، يانها تلقبإمك
 الأخطار سب أهميتها بالنظر إلىللولاية بتسليم الرخص لإقامة المنشآت المصنفة ح

                                                           
 83خنتاش عبد الحق، مرجع سابق، ص1
، 12الولاية، ج.ر، العدد ، المتعلق ب2012فبراير  21الموافق ل 1433ربيع الأول  28المؤرخ في  12/07القانون 2

 2012فبراير  29الصادرة في 
 ، السابق ذكره03/10من القانون  8المادة أنظر 3
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، كما ينص على ضرورة إعلام المواطن وإشراكه في القرار 1والأضرار التي قد تتسبب فيها
 .2حقيقات العمومية لمختلف المشاريعومنه إعطاء أهمية للت

أيضا يتيح هذا القانون للوالي منع تسليم الرخصة إذا كان رأيه سلبيا اتجاه منشأة 
من  25تلحق ضررا بالبيئة والصحة العمومية، ويعذر الوالي حسب المادة مقدر لها أن 

القانون نفسه صاحب المنشأة في حالة حدوث أخطار من استغلال المنشأة غير المصنفة 
لاتخاذ التدابير اللازمة الضرورية لإزالة  -غير واردة في قائمة المنشآت المصنفة –

قارير مصالح البيئة، وإذا لم يمثل المستغل في الأخطار أوالأضرار المثبتة، بناء على ت
 .3ة إلى حين تنفيذ الشروط المفروضةالأجل المحدد، أمر الوالي بوقف سير المنشأ

 المتضمن النظام العام للغابات:  84/12القانون ثانيا: 
" لا يجوز القيام بتعرية الأراضي دون رخصة مسبقة على أنه: 18نصت المادة 

ومعاينة وضعية من الوزير المكلف بالغابات بعد أخذ رأي المجموعات المحلية المعنية 
 .4الأماكن"

الذي ينظم وينسق الأعمال في مجال مكافحة حرائق  87/44كما نص المرسوم 
 ر فترة عدم الترخيص باستعمالعلى تقديم أو تأخيالغابات داخل الأملاك الغابية الوطنية 

منزلية أو النار في الأماكن الواقعة داخل الأملاك الغابية إلا من أجل توفير الحاجيات ال
 .5الإستغلال المنزلي فقط

 المتعلق بالتهيئة والتعمير 90/29القانون ثالثا: 
حتى يتكمن رئيس المجلس اشترط القانون موافقة الوالي أو إبداء رأي الموافقة 

تجزئة في حالة غياب مخطط شغل رخصة الشعبي البلدي أن يمنح رخصة بناء أو 
الأراضي، وللوالي صلاحيات تسليم هذه الرخصة في حالة البنايات والمنشآت المنجزة 

                                                           
 ، السابق ذكره03/10من القانون  19المادة أنظر 1
ماجستير، تخصص قانون إداري: الإدارة العامة  رسالة، دور الجماعات المحلية في حماية البيئةمالك بن لعبيدي، 2

 71-70ص ،2014/2015منتوري، قسنطينة، القانون وتسيير الإقليم، كلية الحقوق، جامعة الأخوين 
 ، السابق ذكره03/10من القانون  2المادة أنظر 3
 ، السابق ذكره84/12من القانون  18المادة أنظر 4
، المتعلق بوقاية الأملاك الغابية الوطنية وما جاورها من 1987فبراير  10، المؤرخ في 87/44المرسوم التنفيذي 5

 1987فيفري  11الصادرة في ، 7الحرائق، ج.ر، العدد 
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 ،1الطاقة وتخزينهالحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومية ومنشآت الإنتاج والنقل وتوزيع 
 .2يجوز له سحب رخصة البناء في أي وقت في حالة خرقها قانون التهيئة والتعمير كما

 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها 01/19القانون رابعا: 
لمعالجة النفايات قبل الشروع في عملها إلى ينص على أنه يجب خضوع كل منشأة 

 .3وما شابهها لمنزليةرخصة من الوالي المختص إقليميا، بالنسبة للنفايات ا
 93/160أما في مجال تنظيم النفايات الصناعية السائلة فقد ألزم المرسوم التنفيذي 

المنظم للنفايات الصناعية السائلة إرسال طلبات رخص التصريف في ثلاث نسخ إلى 
 .4ئة بواسطة الوالي المختص إقليمياالوزير المكلف بالبي

 5:بالإجتماعات والمظاهرات العموميةالمتعلق  89/28القانون خامسا: 
فإن دور الوالي في مجال ضبط الإجتماعات والمظاهرات  ،طبقا لهذا القانون 

العمومية يلخص في تسليم ترخيص إداري من طرف الوالي، حيث أن الوالي المختص 
إقليميا وبصفته ممثل السلطة العامة والدولة على مستوى الولاية، فهو الذي يمنح تسليم 

ل ويعد بمثابة ترخيص إداري لعقد اجتماع عمومي بمفهوم نص القانون وذات الحكم وص
نص القانون يخول ، فإن ذات بالنسبة لتسليم الترخيص الإداري لعقد مظاهرة عمومية

 .6سلطة بالولاية منح وصلا بالتصريحللوالي كرئيس للضبط الإداري وكممثل لل

                                                           
 ، السابق ذكره90/29من القانون  65المادة أنظر 1
 ، السابق ذكره90/29من القانون  66المادة أنظر 2
 ، السابق ذكره01/19من القانون  42المادة أنظر 3
، المتعلق بتنظيم النفايات الصناعية السائلة، 1993يوليو  10، المؤرخ في 93/160من المرسوم التنفيذي  7دة الما4

 1993يوليو  14، الصادرة في 46ج.ر، العدد 
 ،4المتعلق بالإجتماعات والمظاهرات العمومية، ج.ر، العدد  ،1989ديسمبر  31المؤرخ في  89/28القانون 5

، 62 عددالج.ر،  ،1989ديسمبر  02المؤرخ في  ،91/19 تمم بالقانون ، المعدل والم1990جانفي  24الصادرة في 
 1991ديسمبر  4في  ةالصادر 

  31مرجع سابق، ص أمحمد خوليفة، 6
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 ،للصيادة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونيةكما أن للوالي أن يسلم رخصة الصيد 
كأن يكون منخرطا في جمعية للصيادين وحائز لوثيقة تأمين سارية المفعول كونها تضبط 

 .1صيد وتحافظ على الثروة الحيوانيةعملية ال
 الفرع الثاني: رئيس المجلس الشعبي البلدي

ة على مستوى البلدية وهذا يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيسا للهيئة التنفيذي
 .2من قانون البلدية 2الفقرة  15بنص المادة 

صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال إصدار الترخيص أهم من 
 ما يلي:الإداري لحماية البيئة 

 لبيئة في إطار التنمية المستدامةالمتعلق بحماية ا 03/10القانون أولا: 
خصة ار ر في إصدصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي  لقد أسند هذا القانون  

بأن تخضع المنشآت المصنفة  19ذكرتها المادة  حيث  استغلال المنشآت المصنفة،
لترخيص من رئيس حسب أهميتها وحسب الأخطار أو المضار التي تنجر عن استغلالها 

المجلس الشعبي  جعل لرئيس 06/198المجلس الشعبي البلدي، كما أن المرسوم التنفيذي 
 .3البلدي إصدار رخصة للمؤسسة المصنفة من الفئة الثالثة

 المتضمن النظام العام للغابات 84/12ثانيا: القانون 
لرئيس المجلس الشعبي البلدي سلطة حماية الأملاك الغابية من خلال المرسوم 

وب الذي جاء تطبيقا لهذا القانون، حيث نصت أحكام هذا المرسوم على وج 87/44
اتخاذ التدابير اللازمة التي يجب اتخاذها لدى استعمال النار في الأملاك الغابية الوطنية 
وقربها، فيمنع طوال موسم حماية الغابات من الحرائق إحراق القش والنباتات الأخرى 
خارج هذه الفترة على رخصة تسلمها المصالح التقنية المكلفة بالغابات، إذ كانت إحدى 

                                                           
، ج.ر، العدد المتعلق بالصيد، 2004 أوت 14الموافق ل 1425جمادى الثانية  27، المؤرخ في 04/07القانون 1

 2004 أوت 15 ، الصادرة في51
نصت على:" تتوفر البلدية على هيئة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي"، القانون  2الفقرة  15المادة 2

 3، الصادرة في 37ج.ر، العدد ، المتعلق بالبلدية، 2011يونيو  22الموافق ل 1432رجب  20المؤرخ في  11/10
 2011يوليو 

 ، السابق ذكره06/198من المرسوم التنفيذي  3المادة أنظر 3
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ي على أخطار حريق يهدد الأملاك الغابية الوطنية، وجب على رئيس المزابل تنطو 
المجلس الشعبي البلدي أن يتخذ كل التدابير اللازمة الوقائية من هذه الأخطار، ويتعين 
عليه كذلك أن يهيئ فيما يخص المزابل المرخص بها والواقعة داخل الأملاك الغابية 

 .1الوطنية
 بالتهيئة والتعميرالمتعلق  90/29القانون  :ثالثا

، رخصة رخصة البناءفي إطار هذا القانون يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي 
أو  رخصة التجزئة أو التجزئة، ورخصة الهدم، وله صلاحية رفض منح رخصة البناء

تقييد منحها إذا كان البناء أو التهيئة المقررة في أرضية معرضة للأخطار مثل 
 .2وانخفاض التربة وانزلاقها والزلازلالفياضانات والإنجراف 

 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها 01/19القانون رابعا: 
يسمح هذا القانون لبلديتين أو أكثر أن تشترك في تسيير جزء من النفايات أو كلها، 

البلديات النفايات الصناعية الخاصة، وتقبل في النفايات وقد أخرج من اختصاص 
المرخص بها، النفايات وما تماثلها، الركام والأنقاض، الرماد، خبث  العمومية البلدية

الحديد، النفايات المضايقة والأوحال التي تفرزها محطات التصفية وتلتزم البلديات 
: بمعالجة النفايات الصلبة الحضرية أو أن تكلف من يقوم بذلك حسب الأساليب الآتية

المزبلة المحروسة، المزبلة المراقبة، مزبلة التسميد، مزبلة التفتيش، مزبلة الحرق، فتمنح 
المادة ي فو الرخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا للنفايات الهامدة. 

لرئيس المجلس الشعبي البلدي بمنح الترخيص تعطي صلاحية  01/19من القانون  42
بمعالجة النفايات قبل البدء في المشروع وفقا للقوانين المعمول بها في  للمنشآت التي تقوم

 .3مجال المنشآت المصنفة
فما دام الإسلام هو الطابع المميز لشخصيتنا  أما في مجال الآداب والأخلاق العامة

التي نصت  2016الوطنية وعنوان حضارتنا المؤكد بالمادة الثانية من دستور 
فإن من أهم الركائز التي يقوم عليها ويحميها ويصونها هذا  ،دولة"الإسلام دين ال"على:

                                                           
 108هندون سليماني، مرجع سابق، ص1
 السابق ذكره ،91/176من المرسوم التنفيذي  3مادة الأنظر 2
 ، السابق ذكره01/19من القانون  42المادة أنظر 3
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وذلك من خلال الآيات  ،الدين الحنيف هو المحافظة على الآداب والأخلاق العامة
 اس  لن  ل   ت  ج  ر  خ  أ   ة  م  أ   ر  ي  خ   م  ت  ن  ك  » الكريمة التي جاءت في القرآن الكريم كقوله تعالى:

 ي  ح  و ا أ  م   ل  ت  ا  » ، وقوله تعالى:1«اللّ   ب   ون  ن  م  ؤ  ت  و   ر  ك  ن  الم   ن  ع   ن  و  ه  ن  ت  و   وف  عر  الم  ب   ون  ر  م  أ  ت  
 اللّ   و   ر  ب  ك  أ   اللّ    ر  ك  ذ  ل  و   ر  ك  ن  الم  و   اء  ش  ح  الف   ن  ى ع  ه  ن  ت   ة  لا  الص   ن  إ   ة  لا  الص   م ق  أ  و   اب  ت  الك   ن  م   ك  ي  ل  إ  
 ين  ي الذ  ف   ة  ش  اح  الف   يع  ش  ت   ن  أ   ون  ب  ح  ي   ين  الذ   ن  إ  » وأيضا قوله تعالى: ،2«ون  ع  ن  ص  ا ت  م   م  ل  ع  ي  
لرئيس المجلس الشعبي البلدي سلطات في و  ،3«ة  ر  خ  ال  ا و  ي  ن  ي الد  ف   يم  ل  أ   اب  ذ  ع   م  ه  وا ل  ن  م  آ  

غلق بيوت إصدار رخصة تتعلق بمجال المحافظة على الآداب والأخلاق العامة ك
منح رخص تنظيم التظاهرات الرياضية التي تجرى في له سلطات أيضا  ،4الدعارة
كذلك تسليم الرخص القبلية لعملية تنظيم الأفراح والمناسبات كالزواج، أو  ،5الطريق

الأعياد سواء كانت دينية أو وطنية تترجم برقصات فنية معبرة، وهناك من يجسد ذلك من 
 .6خلال الزغاريد

 لفتهالترخيص الإداري والجزاءات المترتبة عن مخاثار ال الثاني:المبحث 
بعد منح الترخيص الإداري من طرف السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات 
المعمول بها قانونا، يترتب عن هذا القرار أثار ونتائج سواء على عاتق المرخص له 

وفي  إليه في )المطلب الأول(هذا ما سنتطرق  والجهة المانحة له وتمتد إلى الغير،
ائية المقابل قد يكون هناك إخلال بهذه الإلتزامات يسبب ضرر للبيئة، ونظرا للصفة الوق
 لللترخيص الإداري خول المشرع الجزائري للإدارة وضع التدابير الردعية لهذا الإخلا

 )المطلب الثاني(.
 

                                                           
 ، سورة آل عمران110الآية 1
 ، سورة العنكبوت45الآية 2
 ، سورة النور19الآية 3
ماجستير، تخصص قانون الإدارة  رسالة، ي المجلس الشعبي البلدي في الضبط الإدار سلطات رئيس عبد الله صافي، 4

 ، بتصرف68، ص 2008/2009، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، العامة
 84المرجع نفسه، ص 5
 106هندون سليماني، مرجع سابق، ص 6
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 ةداريوإنتهاء مفعول الرخصة الإي ثار القانونية للترخيص الإدار المطلب الأول: ال
إن منح الترخيص الإداري ينتج عنه أثار قانونية حيث لا تقتصر على العلاقة 

بطرق  )الفرع الأول( ومن جهة أخرى قد تنتهي الرخصة الثنائية بل تمتد إلى علاقة ثلاثية
 )الفرع الثاني( عادية أو غير عادية التي تكون بتدخل من الإدارة

 ثار القانونية للترخيص الإداري الالفرع الأول: 
ري ويحدثها نتائج التي يتركها قرار الترخيص الإداالسات و اعكنالأمر هنا بالإيتعلق 

إداري إرادي قانوني صادر من  جانب واحد، ككل  تصرف عتبارهافي النظام القانوني ب
دراية يتميز بالرخصة الإشرطيا، إلا أن القرار المتعلق  التصرفات الإدراية لكونه عملا

ثلة في ثاره إلى الغير في حالات كثيرة، أي لا تقتصر على العلاقة الثنائية المتمآمتداد اب
، وكذلك بحكم تنظيم حرية معينة مثل ممارسة نشاط المرخص له والجهة المانحة

 .1اقتصادي وهذا في إطار علاقة ثلاثية المتمثلة في المرخص له والجهة المانحة والغير
توافق بين النشاط المطلوب الترخيص له وضروريات ومقتضيات النظام بعد تحقق 

العام تكون الرخصة الإدارية محل الطلب مستحقة التسليم، أي تحقق الشروط القانونية 
 المدروسة سابقا وتكون نتيجة هذا إمكانية ممارسة النشاط المرغوب به، وهذا بتدخل من

مميزة المستفيد من حالة قانونية واقعية أي  المرخص ليجد المرخص له في وضعية قانونية
 .2الإستفادة من رخصة مع سلطة الإدارة المصدرة ما يرتب له مزايا وتفرض عليه إلتزامات

 انحةمرخص له بالجهة الإدارية المثار الترخيص الإداري في إطار علاقة الآأولا: 
نه قبل الشروع في ممارسة النشاط محل الطلب في الترخيص أتذكير اليجب  

وكذا  ،ترخيص الذي ينتج عنه مركز قانونيالعناصر مثل طلب الضرورة وجود هذه 
نفرادي يصدر بإرادة جهات إدارية متخصصة، وتحدث أثار قانونية المرخص له والقرار الإ

 .3بإنشاء مركز قانوني
مقابل يقع على عاتقه الفي و مسك بها قبل الغير وهذا يمنحه مصالح قانونية مادية يت

عتبارها مركز قانوني بكل تبعيات قانونية اأن النظرة إلى الرخصة الإدراية بلا إ إلتزامات،
                                                           

 272صعبد الرحمان عزاوي، مرجع سابق، 1
 272ص ، المرجع نفسه2
 215، ص 2000 المطبوعات الجامعية، الجزائر،وان ي، د1طي القانون الإداري، عمار عوابدي، دروس ف3
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جهة الإدارة المانحة وحائز الرخصة كونها طرف  ثوكذا وسائل ضبطه تختلف من حي
 في القرار المصدر للترخيص ولا يوجد دونها.

وصلاحياتها كسلطة عامة لا تتوقف على منح الرخص المطلوبة بل  لتزاماتهاإفإن 
وقع لتزام بتسهيل مهمته ومراقبة، أي تفتيش معل الترخيص وتلحقه و تستمر مع الإتسبق ف

من إلتزامات هذه الأخيرة قبل  النشاط أما بشكل منفرد أو مع جهات إدارية أخرى،
 المرخص له:

 عتباره مستندا قانونيا.اترخيص الإداري بنسخة من قرار ال تسليم المرخص له -
 تمكين المرخص له من محل القرار الإداري الصادر به أي الرخصة المطلوبة. -
 تمكنه من ممارسة الحرية أو النشاط موضوع الرخصة. -

ستثناء أقر المشرع إمكانية إستفادة المرخص له من مزايا قانونية و مالية وكذا اك
نص القانوني المنظم لنشاط محل الترخيص ما يلزم السلطة مادية مراعاة لأهداف ال

 .1الإدارية الوفاء يها مقابل تحقق الشروط
بعد التأكد من أثر مباشر وقانوني كمنح الترخيص أي سامح بممارسة نشاط 

نا نا هيلكن ما يعن، المرخص به حيث انه جوهر إزالة القيد الأساسي على ممارسة النشاط
 إلتزامات المرخص له عند تمتع به سواء إتجاه الإدارة أو الغير. هو 

 ثانيا: إلتزامات المرخص له إتجاه الإدارة
إن خضوع السلطة الإدارية للمشرع وإلزامها أن تكون تصرفاتها وفق نصوص 
قانونية سواء كانت بصلاحياتها التقديرية أو المقيدة، فإن صلاحيتها إتجاه صاحب الطلب 

وتكون الرقابة لاحقة ومستمرة  ،ن نطاق الوقاية والرقابة وكذا النشاط المتعلق بهعلا يخرج 
علمية  اءةكف ارات شخصية،أي إذا منح لإعتب ،2لمدى الالتزام بالشروط القانونية وتأهله

 .3غير صحيةالمؤسسات الخطرة والمضايقة و الجسمية لممارسة نشاط، ك وعقلية أو

                                                           
 273سابق، صالمرجع العبد الرحمان عزاوي، 1
 2119لرحمان البوريني، مرجع سابق، صعمر عبد ا2
التلوث)رخصة البناء والمنشأت المصنفة("، مجلة البحوث ، "الترخيص الإداري كإجراء لحماية البيئة من فتحي بن جديد3

 23، ص2016، الجزائر،2العدد -لزانغي–العلمية في التشريعات البيئية، المركز الجامعي 



 ةفي مجال حماية البيئ الفصل الثاني: الإطار العملي للترخيص الإداري 
 

47 
 

قه وفق صلاحية الرقابة يإلى إلغاء الترخيص وتعليؤدي الإخلال بتلك الشروط 
هذه الإختصاصات  ،نشاط المرخصالطلاع على كل ما يتعلق بالإوالتفتيش المباشر و 

تمتع بها الضابطة الإدارية وكذا صلاحيتهم في فرض العقوبات المناسبة للمخالفات ت
أو سحبه، وفي ، حيث أنها قد تصل إلى حد إلغائه وتعليقه 1المرتبكة من المرخص له

السلطة إن علاقة  ،المقابل تمتلك الجهة المانحة صلاحيات في مواجهة المرخص له
الإدارية المانحة لرخصة بالمرخص له وما تحوزه الإدارة من سلطة في مواجهته وذلك في 

ثم  ،سياق الرقابة من أجل ضمان بقاء الشروط والظروف التي منح في ظلها الترخيص
تنفيذ الأعمال المرخص بها وفق التنظيم المعمول به، بيان الرخصة التأكد من مطابقة 

مارسة رقابتها في نقاط كسند قانوني ومشروعيته ينتج عنه حماية النظام العام وتتمحور م
حق تلقي التقارير في حالة ممارسة  حق الرقابة، مستند الترخيص الإداري المسبق،: تيةالآ

 .2النشاط المرخص له
 في إطار علاقة المرخص له بالغير الترخيص الإداري  ثارآثالثا: 

إضافة إلى الإلتزامات التي يرتبها الترخيص الإداري على حاملة تجاه الإدارة فإنه 
، كإقامة منشأة مصنفة مقلقة للراحة ومضرة 3يترتب كذلك الأمر عليه جملة من الإلتزامات

ثار سلبية آفراح لما له من ية مثل قاعات الأحياء السكنصحة وتكون بقرب من الأالب
نظام العام بجميع الهذا تحت طائلة أثرين يتعلق أولهما ب سات على الجوار والبيئة،اإنعكو 

وثانيهما يتعلق بمبدأ وحق  ،تشرف على إقامتها وحمايتها الجهة الإدارية اته التيمكون
المرخص له في الأمر الذي يضع  دستوري يحقق له إلتزامات وحقوق في مواجهة الغير،

 إما: وقد يعترض الغير لسببين هما ،وضعية قانونية مميزة

                                                           
 1202صمرجع سابق، الرحمان البوريني، عمر عبد 1
سابق ذكره فيما ال، الجزائري الرخص الإدارية في التشريع  لمزيد من التفاصيل أنظر المرجع، عبد الرحمان عزاوي،2

 د الترخيص، كذا حق مراقبة النشاطسن استظهاريخص جزئية صلاحية الإدارة في مواجهة المرخص له، من ناحية 
وفي هذا سياق توجد العديد من  المرخص به المتمثل في الفحص والتفتيش، حق تلقي التقارير من طرف المرخص له،

 292إلى  282الأمثلة راجع الصفحات من 

 2120ص  سابق،المرجع العمر عبد الرحمان البوريني، 3
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لأخير لأن الجهة الإدارية وشبه الإدارية المانحة قد تخطته بغير وجه حق لتوافر هذا ا -
 على الشروط للحصول كغيره على هذا الترخيص.

لمرخص به لأن الضرر قد أصابه فعلا أو سيلحق به لا محالة بفعل ممارسة النشاط ا -
كما يولد هذا  ،أو في ممارسة لاحقة من يمكن الطعن في عدم مشروعية قرار الترخيص

الأخير للمرخص له وضعية خاصة التي تمنح له قبل الغير من السلطة الإدارية المتمثلة 
 .1في ممارسة نشاط لا يمارس إلا من طرف المرخص له
تكون إلتزامات حامل  الغيرتجاه افي محاولة التطرق إلى إلتزامات المرخص له 

عتبار الغير كطالب ترخيص سابق ا على محورين الأول يقوم على  قائمةالترخيص 
 تعدي على مبدأ المساواة والثاني المسؤولية عن الضرر.الوتخطي الإدارة أي 

 إنتهاء مفعول الرخصةالفرع الثاني: 
ة ممارسلحرية المنظم للالترخيص الإداري كما سبق بيانه إستثناءا من نظام القيد أو ا
ي كون فتنهاية، البداية بشكل قانوني وككل القرارات الإدارية فإنه بكل أوصافه له بداية و 

 ذلكو  ثار قانونيةآالتوقف عن إحداث  ثار الناتجة عنه سابقة الشرح و النهاية تكون فيالآ
 بطرق إرادية و غير إرادية أي بتدخل من إدارة.

  أولا: الطرق العادية
 وتكون إما بإرادة المرخص له أو خارجة عن إرادته والمتمثلة في:

حددة، : وتشمل عدم الشروع في إنجاز أو تنفيذ النشاط في الأجال المالطرق الإرادية( 1
 جلهألترخيص، تحقق الغرض الذي صدر من التخلي عن الرخصة، التنازل عن ا

 الترخيص.
إذ عند قيام الإدارة المتخصصة بمنح  دة:جال المحدعدم الشروع في النشاط خلال الأ( 

الترخيص لشخص المعني فإنها تلزم هذا الأخير البدء في الممارسة الفعلية لنشاطه خلال 
مدة زمنية معينة فإن حدث وانقضت تلك المدة دون الشروع الفعلي في الممارسة، ومن 

 .2عتبار الترخيص لاغيا ومنتهياا ن أي سبب مقنع فإن ذلك يؤدي إلى دو 
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: هناك تخلي جزئي أي أنه ليس سببا لإنتهاء الترخيص الإداري، التخلي عن الرخصةب( 
وهناك تخلي كلي الذي يوقف الترخيص نهائيا بإرادة المرخص له كلية، أي عدم العودة 

 .1لممارسته
 04المؤرخ في  93/191من المرسوم التنفيذي رقم 20على سبيل المثال نجد المادة 

، نصت على 2بأعمال البحث عن المواد المعدنية و استغلالها المتعلق 1993غشت 
يمكن لصاحب البحث أو إستغلال أن يتخلى عن الرخصة كلها أو عن جزء مايلي: "

 ..".منها.
لا يمكن أن يكون التخلي إلا بناءا على طلب المرخص له يعرض على نفس الجهة  -

 المانحة لترخيص.
بملف يحتوي على تقرير مفصل في مجموع لابد من أن يكون الطلب مصحوب  -

 وكذا بيان معطيات التخلي لابد من موافقة  الأشغال المنجزة ونتائج المتحصل عليها
قرار  الجهة الإدارية على الطلب المقدم لها خلال مدة محددة )شهرين( تنتهي بإصدار

 التخلي مع إحتوائه على تاريخ قرار الرخصة.
احب الحق بالتزامه خاصة رسومات بعد أن يفي ص  يسري مفعول التخلي إلالا -
 ت.إتاواو 

بعد كل هذه المراحل يصبح قرار التخلي نهائيا و يعطي لصاحبه الحق في إنهاء 
 الترخيص.

 :ج( التنازل عن الترخيص
إلا أنه  يؤدي التنازل عن الترخيص إلى إنتهائه كنتيجة حتمية للمرخص له المتنازل،

تنازل عنه إلا بغير موافقة الإدارة المعنية بل أن ذلك يؤدي إلى يعتبر منهيا لو تم  لا
 .3تسليط عقوبات جزائية على من يخالف أحكام التنازل

 
                                                           

 106 صالمرجع نفسه، 1
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 :د( تحقق الغرض الذي صدر من أجله الترخيص
تنتهي الرخصة الإدارية بمجرد تنفيذ العمل أو إنجاز الشئ الصادر من أجله 

يؤدي إنجاز أعمال البناء المرخص بها إلى إنتهاء الترخيص ففي مجال البناء والتعمير 
من أسباب إنتهاء الترخيص الإداري وزوال أثره ، رخصة البناء نهاية طبيعية قانونية

ن عالقانوني إنتهاء محله وزاوله وكذا محل القرار منعدم وبتالي يستحيل القرار ويتوقف 
 .1إنتاج أثره القانوني من ذلك الوقت

هائه كذا إنتإنتهاء المدة القانونية و  والمتمثلة في وفاة المرخص له، ية:( الطرق غير إراد2
 .قضائيا

ير : القاعدة في القرارات الفردية أنها شخصية يرتبط مصيرها بمصأ( وفاة المرخص له
 الشخص المستفيد، فإذا توفي الأصل ينقضي الأثر القانوني مثلا رخصة الصيد.

إنتهاء الأثر فورا بالوفاة مثلا رخصة هناك حالات أقل وضوحا وصمتا لقول 
خصة استغلال المناجم أو إستعمال المال إستعمالا خاص برخصة التطرق ور 

لرجوع اقد يتيح القانون إمكانية تحويل الترخيص أليا إلى الورثة فلابد من  .إلخ،مرملة..
 النص إلى النص التنظيمي وقد تكون القانون أحيانا ساكتا عن حالة الوفاة، حيث يأتي

 التنظيمي على تبيان الإجراءات التي لابد من اتخاذها:
 استمرار الورثة في ممارسة النشاط لمدة معينة، -
 وفي خلال أجل محدد على الورثة التقدم للجهة الإدارية المختصة بغية الحصول على -

 الترخيص اللازم للاستمرار في الممارسة.
الإداري عادة ما يكون محدد المدة وأنه بإنقضاء : الترخيص إنتهاء المدة القانونية ب(

هذه المدة ينتهي الترخيص، لكن هذا السبب مرهون بشرط إنتهاء المدة القانونية فعلا أي 
 2المرخص له حقه في التجديد وكذا في حالة رفض التجديد لأسباب معينة عدم إستعمال

إصدار قرار قضائي بإلغاء : ينتهي بسند قانوني واضح ذلك بإنتهاء الترخيص قضائيا ج(
الترخيص،لا يكمن أن يؤدي هذا الحكم إلى مباشرة إنتهاء مباشرة إلا إذا كان نهائيا 
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ويكون هذا بموجب دعوى الإلغاء يرفعها ذو المصلحة  مستوفيا لجميع طرق الطعن،
والصفة وأكثر ما تنطبق في هذه الحالة هو ما ينطبق على ممارسة الحريات والحقوق مثل 
البناء أو إقامة المنشأة المصنفة ذات نشاط خطر على البيئة والجوار عموما ويكون ذلك 
بمبادرة من الجيران وجمعيات حماية البيئة حيث يعترف المشرع في مختلف التشريعات 

 .1بحق التقاضي لتوافر الصفة والمصلحة لمثول أمام القضاء
 الطرق الغير عادية ثانيا:

لاحقة لمراقبة مدى إحترام المستفيد النصوص اللإدارية بر من الرقابة اتهي تع
 التنظيمية وتكون لها حق إلغاء وسحب الرخصة الممنوحة.

قيده أن ت إذ أرادت الإدارة إلغاء الترخيص الإداري فإنه عليهاإلغاء التراخيص الإدارية: 
ومن  بنصوص قانونية المنظمة له قد تكون كليا أو جزئيا سواء كان ضمني أو صريح،

 هنا يجب معرفة مختلف الأسباب المؤدية إلى إلغاء قرار الترخيص نذكر منها:
 المرخص به. شيءء تعديلات كلية أو جزئية على الإجرا -
 عدم إحترام المرخص له الإلتزامات الناتجة عن الترخيص. -
 تغير في التشريع عند إصدار القرار. -
كما يمكن إلغاء القرار  قرار الترخيص، تغير الظروف المادية التي على أساسها صدر -

 .2لصالح العام
 عن مخالفة الترخيص الإداري  الجزاءات المترتبةالمطلب الثاني: 

يرة إن الوسائل التي تستعين بها الإدارة كجزاء لمخالفة إجراءات حماية البيئة كث
رحلة ومختلفة باختلاف درجة المخالفة التي يرتكبها الأفراد، فقد تكون في شكل إخطار كم

أولى من مراحل الجزاء الإداري وقف النشاط كذلك إلغاء أو سحب الرخصة أو الإعذار 
ذا ليه بالتفصيل من خلال هإسوف نتطرق ات المالية، وهذا ما أو الإخطار و كذا الغرام

 المطلب بفرعيه. 
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 ووقف النشاط أسلوب الإعذار الفرع الأول:
ويتم  ن الوسائل التي تستعين الإدارة كجزاء لمخالفة إجراءات حماية البيئة كثيرة،إ

 ووقف النشاط.وتتمثل في الإعذار  توقيعها على الأشخاص كافة الطبيعية والمعنوية،
 )الإخطار والتنبيه(أولا: أسلوب الإعذار

يقصد بالإخطار كأسلوب من أساليب الردع الجزاء الإداري تنبيه الإدارة المخالف  
، في الواقع 1للإتخاذ التدابير اللازمة لجعل نشاطه مطابقا لمقاييس القانونية المعمول بها

نجد أن هذا الأسلوب ليس بمثابة جزاء حقيقي و إنما هو تنبيه أو تذكير من الإدارة نحو 
نه في حالة عدم إتخاذ المعالجة الكافية التي تجعل النشاط مطابقا للشروط أمعني على ال

القانونية فإنه سيخضع لجزاء المنصوص عنه قانونا وعليه فالإخطار يعتبر مقدمة من 
 الجزاء القانوني. مقدمات

هو ما جاءت  03/10 وأحسن مثال عن أسلوب الإخطار في قانون البيئة الجزائري 
ة الغير واردة في قائمة المنشآت  أل المنشغعلى أن يقوم الوالي بإعذار مست 25به المادة 

المصنفة والتي ينجم عنها أخطار تمس بالبيئة، ويحدد له أجلا لإتخاذ التدابير الضرورية 
، ومن القوانين التي نصت على هذا  الأسلوب نجد 2لة تلك الأخطار أو الأضراراز لإ

تلقى الرخصة أو الإمتياز " :نهأعلى  87الذي جاء في مادته  05/12قانون المياه الجديد
في حالة عدم إستعمال المواد المائية بعد إعذار يوجب لصاحب الرخصة أو الإمتياز في 

 01/19، وكذا قانون تسير النفايات 3"الإلتزامات القانونيةحالة عدم مراعاة الشروط و 
حسب درجة الخطورة والضرر على صحة العامة و البيئة " :على أنه 48في المادة 

 .4"يوجه الإعذار لإصلاح هذه الأوضاع
 
 

                                                           
، لوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرةنورة، "المسؤولية الإدارية والوسائل القانونية لحماية البيئة"، مجلة الع موسى1

 388ص ،2014الجزائر،  ،34/35 العدد
 ، السابق ذكره03/10القانون  من 25 المادةظر أن2
 السابق ذكره ،05/12من القانون  87المادة أنظر 3
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 (الغلق المؤقتثانيا: وقف النشاط )
الإدارة في حالة وقوع خطر بسبب مزاولة  الإدارية التي تلجأ إليها من التدابير

لقد تضطر سلطات الضبط  نشاطات صناعية والأنشطة قد تؤدي إلى تلوث البيئة،
الإداري من أجل تأمين الحماية البيئية والحفاظ عليها من جميع الأخطار التي تهددها إلى 

فة مقتضيات إصدار قرار إداري بغلق المؤسسة أو المنشأة أو وقف العمل بها بسب مخال
حماية البيئة الواردة في النصوص القانونية سارية المفعول وهذا جزاء عيني المتمثل في 
منع المنشأة من مزاولة نشاطها في المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة المتعلقة بهذا 

 .1النشاط
 03/10 كمثال لعقوبة الإيقاف الإداري التي أوردها المشرع الجزائري في القانون 

إذ لم يمتثل المستغل في الأجال " على 02الفقرة  25ف الذكر وذلك في نص المادة سال
 .2المحددة يوقف سير المنشأة في حين تنفيذ الشروط المفروضة...."

الفقرة  48كما نص المشرع على وقف نشاط المؤسسة المصنفة أو غلقها في المادة 
التنظيم المطبق على المؤسسات الذي يضبط  06/198 من المرسوم التنفيذي رقم 01

 .3المصنفة لحماية البيئة
 الغرامات الماليةالفرع الثاني: سحب الترخيص و 
شد صرامة المتبع من طرف الإدارة ضد مرتكب أالردعي  سنتطرق هنا إلى الجانب

 المخالفة، وتتمثل في سحب الترخيص، الغرامات المالية.
 سحب الترخيصأولا: 

ن نظام الترخيص يعد من أهم وسائل الرقابة الإدارية، مما لقد سبق الإشارة إلى أ
يحققه من حماية مسبقة على وقوع الاعتداء، ولهذا فسحبه يعتبر من أخطر الجزاءات 
الإدارية التي خولها المشرع للإدارة، التي يمكن لها بمقتضاه تجريد المستغل الذي لم 

من الرخصة، فالمشرع إذ كان قد أقر  يجعل من نشاطه مطابقا للمقاييس القانونية البيئية

                                                           
 103 عبد الحق خنتاش، مرجع سابق، ص1
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حق الأفراد في إقامة مشاريعهم وتنميتها، فإنه بالمقابل يوازي بين مقتضيات هذا الحق 
والمصلحة العامة للدولة فإذا كان من حق الشخص إقامة مشروعه وتنميته واستعمال 

بعض  مختلف الوسائل لإنجاحه، فإن ثم ما يقابل هذا الحق من إلتزامات، وقد حدد
 الفقهاء الحالات التي يمكن للإدارة سحب الترخيص وحصرها في: 

 إذا كان استمرار المشروع يؤدي إلى خطر يداهم النظام العام في أحد عناصره، إما -
 بالصحة العمومية أو الأمن العام أو السكينة العمومية .

 توافرها.إذا لم يستوف المشروع الشروط القانونية التي ألزم المشرع ضرورة  -
 إذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معينة يحددها القانون.  -
 .1إذا صدر حكم قضائي يقضي بغلق المشروع أو إزالته -

المتعلق  93/160 من المرسوم التنفيذي رقم 11ومن تطبيقات هذا السحب المادة 
المالك للتجهيزات في بتنظيم النفايات الصناعية السائلة التي تنص على أنه إن لم يمتثل 

 ،2أجال المحددة أعلاه يقدر الوالي الإيقاف المؤقت لسير التجهيزات المتسببة للتلوث
ثر رجعي كأنها لم توجد أللقرار بثار القانونية امة هو إنعدام الآوسحب القرار بصفة ع

المتعلق بالقانون المناجم  01/02من أمثلة سحب الترخيص ما نص عليه القانون  ،إطلاقا
لمتضمن النتظيم ا 06/198من المرسوم التنفيذي رقم  23وكذا المادة  153في المادة 

 .3ت المصنفةآالمطبق على المنش
أما بالنسبة للمشرع الجزائري قد ورد نص هذا الأسلوب في النصوص القانونية 

التي تتكلم عن تراخيص الشحن أو  03/10من القانون  56بحماية البيئة المادة المتعلقة 
ة الأخيرة منها التحميل أو تراخيص الغمر التي يسلمها الوزير المكلف بالبيئة ونصت الفقر 

 .4ستعمال و تعليق وسحب هذه التراخيص تحدد عن طريق التنظيماأن شروط تسليم و 

                                                           
 .24حسام عبد الحليم عيسى، مرجع سابق، ص 1
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طورة من التعليق يكون السحب إذا لم يقم أما سحب رخصة إستغلال هو أشد خ
أشهر بعد التبليغ بتعليق ومن  06جال آالمخالفة أو مطابقة المؤسسة في  المستغل بإزالة

أراد المستغل استئناف  اأثار سحب الرخصة أنه يجب الحصول على ترخيص جديد إذ
 .1نشاطه من  جديد

زير البيئة والوالي( هي )و  عملا بقاعدة توازي الأشكال فإن الإدارة المتخصصة
 المخولة قانونيا و صلاحية تجريد المستغل.

 )العقوبة المالية( الفرع الثاني: الغرامات المالية
من التسعينات في وضع مجموعة من الرسوم الغرض منها  ءشرعت الجزائر إبتدا

هو تحميل مسؤولية التلوث على أصحاب الأنشطة الملوثة وإشراكهم التكاليف التي 
ية تستدعيها عملية حماية البيئة في شكل عقوبة مالية هذا ما أوجب التطرق إلى الجبائ

 البيئية والدافع الملوث.
 العقوبة المالية أولا:

نصوص ءات التي تتمتع بها الإدارة بفرضها هي الغرامات المالية نقدية المومن الجزا
 لا يث،عليها قانونا يتم تطبيقها على مخالف القانون البيئي أي المعتدي على البيئة بتلو 
 ة.يمكن فرض أي رسم أو عقوبة مالية إلا إذا أقرها المشرع الجزائري في قانون المالي

رغم أنها لا تزال قائمة إلا ائية تستعمل كأداة تمويلية و من المعلوم أن السياسة الجب
داة تأثير على الوضع الإقتصادي أصبحت الضريبة كأ بالجزاءات، حدث تغير نوعي نهأ
الإجتماعي وخاصة الوضع البيئي بوضع مجموعة من الرسوم بغرض تحمل المسؤولية و 

 .2لأصحاب الأنشطة الملوثة
 محتوى الجبائية البيئيةثانيا: 

لمتطلبات حماية البيئة أي الحد من أضرار ستجابة إت إن الجبائية البيئية جاء
التلوث البيئي مع تحقيق التنمية المستدامة والإجراءات البيئية المطبقة في الجزائر تتركز 
 أساسا على إجراءات الردعية، تتشكل الجبائية البيئية من عدة رسوم سماها المنشور

                                                           
 041عبد الحق خنتاش، مرجع سابق، ص 1
 395مرجع سابق، ص  كمال العطراوي،2
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بصفة  1992المتعلق بالرسوم البيئية التي بدأ وصفها سنة  2002الوزاري المشترك لسنة 
 تدريجية أهمها:

 الرسم على النشطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة. -
 الرسم على الوقود. -
 الرسم التكميلي على المياه الملوثة. -
 الرسم التكميلي على التلوث الجوي. -
 .1النفايات الصناعية الخاصة أو الخطيرةالرسم التحفيزي وتشجيع على عدم تخزين  -
 :طات الملوثة أو الخطيرة على البيئةا( الرسم على النش1

في تنظيمه للرسم على النشاطات  1992ل المشرع بموجب قانون المالية لسنة اأح
الملوثة والخطيرة على البيئة لتنظيم تعريف هذه النشاطات، وأساس معايير تم تحديدها 

نشاط  327، الذي حدد 03/11/1998المؤرخ في  89/339التنفيذي رقم المرسوم 
مصنف بعضها تخضع لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة، الوالي، رئيس المجلس 

 ، قد تمت مراجعة هذا الرسم بعد صدور قانون 2لتصريحلخر بعض الآالالشعبي البلدي و 
 88ل هذه المادة بموجب المادة ، وقد تم تعدي3منه 61بموجب المادة  2017المالية لسنة 

 .20204من قانون المالية لسنة 

                                                           
 390موسى نورة، مرجع سابق، ص1

، أطروحة دكتوراه، في القانون العام، كلية الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائرعبد المنعم بن أحمد، 2

 109، ص 2008/2009-بن عكنون–الحقوق، جامعة الجزائر يوسف بن خده 
  يحدد الرسم السنوي في:على أنه: " 61نصت المادة 3
 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة التي يخضع أحد نشاطاتها على اقل لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة180.000-
 للتنظيم ساري المفعول.......فقا وو 
فقا دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة التي يخضع أحد نشاطاتها على اقل لترخيص الوالي المختص إقليميا وو 135.000-

 للتنظيم ساري المفعول........
 يالشعبي البلد المجلس دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة التي يخضع أحد نشاطاتها على اقل لترخيص رئيس300.00-

 27الموافق ل 1434الربيع الثاني عام  8، المؤرخ في17/11ووفقا للتنظيم ساري المفعول......."، من القانون 
 2017ديسمبر  28، الصادرة في 76، ج.ر، العدد 2018لسنة  لقانون الماليةالمتضمن ، 2017ديسمبر 

، يتضمن 2019ديسمبر  11موافق لال 1941ربيع الثاني  14، المؤرخ في 19/14من القانون  88أنظر المادة 4
 2019ديسمبر  30، الصادرة في 81، ج.ر، العدد 2020قانون المالية 
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ة عن كذا تسير النفايات الصناعية الناتج ( رسوم تسير النفايات الحضرية المنزلية2
 الأنشطة الملوثة مثل بطريات والمواد الكيميائية، تسير النفايات المرتبطة بأنشطة

 الإستشفائية.
 الناتج عن حركة مرور السيارات أي على الوقود. ( رسم تسير التلوث الحيوي 3
يشمل الصرف الصحي والمياه المستعملة ذات مصدر  ( رسم على تلويث المياه4

 .1والمياه الإقليمية صناعي مثل البواخر و السفن في البحر الأبيض المتوسط
وهنا تتضح أهمية الرسوم  بشكل واضح في المحافظة على البيئة من كل اعتداء 

ة إزال بر رادعة لسلوكات المخالفين للتشريعات والتنظيمات المتعلقة بالبيئة وكذاتتع فهي
 التلوث. 

( الرسم التحفيزي وتشجيع على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة أو الخطيرة: 5
، والغاية من هذا 20202من قانون المالية لسنة  90تم تأسيس هذا الرسم بموجب المادة 

عدم تخزين النفايات الخطيرة على البيئة مثل أنشطة العلاج بالمستشفيات التشجيع على 
 دج على كل طن. 60.000حيث يعتمد على حجم النفايات المخزنة ويحدد المبلغ  

 
 
 

                                                           
 395 مرجع سابق، ص كمال العطراوي،1
الموافق  1422شوال  7المؤرخ في  01/21من القانون رقم  204على: "تعدل وتتمم أحكام المادة  90تنص المادة 2

من القانون رقم  63، المعدلة بموجب أحكام المادة 2002المالية لسنة  والمتضمن قانون  2001ديسمبر سنة  22
والمتضمن قانون المالية لسنة  2017ديسمبر سنة  27الموافق  1439ربيع الثاني عام  8المؤرخ في  17/11

 ،وتحرر كما يأتي:2018
بية مستشفيات والعيادات الطيؤسس رسم لتشجيع عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج في ال": 204المادة 

 د.ج/طن. 60.000بسعر مرجعي قدره 
 ويضبط الوزن المعني ........... )بدون تغيير حتى(

 ويخصص حاصل هذا الرسم كما يأتي: 
 للصندوق الوطني للبيئة والساحل. 50%-
 لفائدة ميزانية الدولة 30%-
  ، السابق ذكره19/14لفائدة البلديات"، من القانون  20%-
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  (ثالثا: الملوث الدافع )الضريبة الإيكولوجية
يئية د البيعد آلية فعالة لتحقيق الحماية الحقيقية للبيئة كونه من منطلق فكرة الموار  

 .وقائي وردعيله بعد حيث يجب أن يكون لهذه الأخيرة ثمن و ، لا يمكن إستغلالها مجانا
وثبت العمل بهذا المبدأ في الجزائر طبقا للنصوص القانونية التي تسعى إلى حماية 

على أنه يتحمل  كل شخص  07الفقرة  03ه صراحة في المادة البيئة والمنصوص علي
يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة نفقات كل التدابير الوقائية 

 .1من التلوث وتقليص منه و إعادة الأماكن إلى الحالة الأصلية
التلوث تكلفة ء عبئ إلغا فييكمن هدف المشرع الجزائري من إدخال هذا المبدأ 

، يعتبر صورة من صور الضغط المالي على الملوث ليمتنع صاحب المشروع الذي يحدثه
يثا عن تلويث البيئة أو تقليص التلوث الناجم عن نشاطه والبحث عن تكنولوجيات أقل تلو 

 قصد التحكم بمصادر التلوث وتحسين مداخيل الرسم كل الأنشطة الملوثة.
عملة بما في ذلك الموارد البيئية لأن إلقاء النفايات يجب أن تعكس تكلفة المواد المست

ويؤدي عدم  ،في الهواء أو الماء أو التربة و إستعمال هذه الموارد ضمن عملية الإنتاج
دفع ثمن استخدام هذه الموارد البيئية إلى هدرها وتحطيمها، كما يعد سبب تدهور البيئة 

  .2إلى مجانية هذه الموارد من ناحية الاستخدام
  

                                                           
 ذكره ابق، الس03/10قانون المن  07الفقرة  03المادة  نظرأ1

 391مرجع سابق، ص، موسى نورة2
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 خلاصة الفصل:
ن بطريقة قانونية وبتدخل السلطة المختصة وذلك ع إصدار الترخيص الإداري يكون 

طريق هيئات إدارية المخولة قانونيا لإصدار الرخصة الإدارية وتكون على المستوى 
  المركزي والمحلي.

ر الوزيفويتمثل في )الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني(،  على المستوى المركزي 
 وكذا منح تراخيص ،المكلف بالبيئة له سلطة الضبط في مجال حماية البيئة بصفة عامة

 لمعنيالوزير ا إستغلال المنشأة المصنفة وفق صلاحيات تقرها له المراسيم التنفيذية، أما
قرار وزاري  مثلء آخرين في قطاع معين يكون مختص انفراديا أو باشتراك مع وزرا

مشترك المحدد لمحتوى ملف طلب رخصة نقل النفايات الخاصة والخطيرة وكيفية منح 
 الرخصة كان بين وزير التهيئة والتعمير ووزير النقل.

ي الوال ويتمثل في )الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي(، على المستوى المحلي
سليم تإقامة المنشأة المصنفة والملفات المرفقة بها وكذا  مثللبات الترخيص حيث يتلقى ط

رئيس المجلس الشعبي البلدي له  رخصة البناء وفق التنظيمات المعمول بها،أما
 في مجال حماية البيئة من بينها منح شهادة قابلية الاستغلال ورخصة صلاحيات واسعة

 البناء.
لاقة بإعتباره قرار إداري في إطار ع ثار قانونيةآوبعد منح هذا الأخير ينتج عنه 

ت وتحقق له حقوق من جهة والإلتزما ،السلطة المانحة والغير ثلاثية بين المرخص له و
الإعذار ووقف  جزاءات ردعية مثلمن جهة وجراء مخالفة هذه الأخيرة يكون محل 

وكذا سحب الترخيص وغرامات مالية ويكون ذلك بفرض رسوم على الأنشطة  ،النشاط
 لخطرة والملوثة.ا
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 وأخيرا يمكننا القول أن مدى فعالية هذه الأداة )الترخيص الإداري( مرتبطة إلى حد
اد ناجمة عن نشاط الأفر وكوسيلة لحماية البيئة من أضرار البعيد بالمحيط الذي توجد فيه، 

ت المصنفة ترجع إلى مجموعة من الخصائص وإجراءات والشروط للحصول مثل المنشآ
ومن نقاط قوته دراسة الطلب والوثائق التقنية، وله دور كبير في تجسيد الحماية  اعليه

تخاذ شطة الفردية لافي الأن وذلك بتمكين السلطة من التدخل مقدما اللازمة للبيئة،
فإن الأثر المترتب عن الترخيص هو  منة،ات لحماية البيئة من ممارسة غير آطاالإحتي

الي تالبلنشاط الذي يقدر المشرع خطورته و إزالة الموانع القانونية التي تحول دون ممارسة ا
 يخضع لنظام الترخيص.

 نتائج التالية:المن خلال هذه الدراسة المتواضعة تمكنا من الوصول إلى 
 مدى فعالية الترخيص الإداري أنه مرتبط إلى حد بعيد بالمحيط الذي يوجد فيه. -
نجد أن هذه الآلية فعالة لحماية البيئة لذا خصها المشرع على هيئات موزعة على  -

 المستوى المركزي والمحلي.
شرع الجزائري بموجب نصوص قانونية وتنظيمية لهيئات مختصة سلطة لقد أعطى الم -

 حفاظ على البيئة من كل خطر يضر بها أو بعناصرها. الإصدار القرارات التي تساعد في 
تتجلى آلية أو تقنية الترخيص الإداري في حمايتنا للبيئة في مظهرين المظهر السلبي  -

 بي في منحه. من خلال رفض منح الترخيص والمظهر الإيجا
ون للإدارة الحق في فرض جزاءات ضد المخالفين للقوانين والتنظيمات المتعلقة بالبيئة د -

للجوء إلى القضاء، ذلك عن طريق الضبط الإداري البيئي لما له من وسائل وقائية 
 وردعية.

 المتمثلة في: قتراحاتوبناء على هذه النتائج نقدم بعض الإ
نية على أن تكون فجائية، ذلك بخروج لجان ميدانية رية آرقابة إدا ضرورة تكريس -

 كتفاء بتقارير النهائية.غال التي هي محل الترخيص وعدم الإمهمتها تفقد الأش
يجب إخضاع الهيئات المسؤولة عن منح التراخيص إلى رقابة إدارية شديدة وذلك من  -
 القضائية(.)الرقابة جل الوقوف أمام تعسف الإدارة في استعمال الحق أ
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نسان أن يسعى إلى التنمية البيئية المستدامة التي تهدف إلى الاستعمال الإيجب على  -
  محافظة عليها للأجيال القادمة.الالحسن للبيئة في الحاضر و 
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 02الملحق رقم 
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 : إجراءات الحصول على رخصة استغلال منشأة مصنفة03الملحق رقم 
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 04الملحق رقم 
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 05الملحق رقم 
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 06الملحق رقم 
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 القرآن الكريم أولا:
 القوانين ثانيا:

 الدستور:( 1
، 76، ج.ر، العدد 1996نوفمبر  28استفتاء ب، المصادق عليه 1996دستور  -

 7، المؤرخ في 96/438الصادر بموجب مرسوم رئاسي  ،1996ديسمبر  8الصادرة في 
المؤرخ  ،16/01القانون المعدل ب ، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور،1996ديسمبر 

مارس  7، الصادرة في 14، ج.ر، العدد يتضمن التعديل الدستوري  ،2016مارس  6في 
2016. 

 التشريعية:( النصوص 2
، 1975سبتمبر  26الموافق ل 1395رمضان  20المؤرخ في  75/58الأمر  -1

 .، المعدل والمتمم1975سبتمبر   30المتضمن القانون المدني،ج ر، الصادرة في
، 1985فبراير  16الموافق ل 1405جمادى الأولى  26المؤرخ في  85/05القانون  -2

 .1985فبراير  17، الصادرة في 8المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج.ر، العدد 
، المتعلق بالإجتماعات والمظاهرات 1989ديسمبر  31المؤرخ في  89/28القانون  -3

، المعدل والمتمم بالقانون 1990انفي ج 24، الصادرة في 4العمومية، ج.ر، العدد 
ديسمبر  4، الصادرة في 62، ج.ر، عدد 1989ديسمبر  02، المؤرخ في 91/19

1991. 
الموافق أول ديسمبر سنة  1411جمادى الأولى عام  14المؤرخ في  90/29القانون  -4

 .1990ديسمبر  2في  ة، الصادر 52يتعلق بالتهيئة والتعمير، ج.ر، العدد  1990
، 2001ديسمبر  12الموافق ل 1422رمضان  27المؤرخ في ، 01/19القانون  -5

ديسمبر  15، الصادرة في 77المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، ج.ر، العدد 
2001. 

ديسمبر سنة  12الموافق ل 1422رمضان عام  27المؤرخ في  01/20القانون  -6
 15، الصادرة في 77المستدامة، ج.ر، عدد  ، المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية2001

 .2001ديسمبر 
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المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، ج.ر،  2002فبراير  5المؤرخ في  02/02القانون  -7
 .2002فبراير 12، الصادرة في 10العدد 

تعمال سالمحدد للقواعد العامة للا 2003فيفري  17المؤرخ في  03/02القانون  -8
 .2003فيفري  19، الصادرة في 11ين للشواطئ، ج.ر، العدد والاستغلال السياحي

يوليو سنة  19الموافق ل  1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  03/10قانون ال -9
، الصادرة في 43تعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،ج.ر، العدد ي، 2003

 .2003يوليو  20
أوت  14الموافق ل 1425جمادى الثانية  27، المؤرخ في 04/07القانون  -10

 .2004أوت  15، الصادرة في 51، المتعلق بالصيد، ج.ر، العدد 2004
المتعلق بالمياه المعدل والمتمم، ج.ر،  2005أوت  4المؤرخ في  05/12القانون  -11

 .2005سبتمبر  04الصادرة في ، 60 عددال
فبراير  24الموافق ل 1435ربيع الثاني عام  24المؤرخ في  05/14القانون  -12

 .2014مارس  30، الصادرة في 18، المتضمن قانون المناجم، ج.ر، العدد 2014
، المتعلق 2011يونيو  22الموافق ل 1432رجب  20المؤرخ في  11/10القانون  -13

 .2011يوليو  3، الصادرة في 37بالبلدية، ج.ر، العدد 
، 2012فبراير  21الموافق ل 1433ربيع الأول  28المؤرخ في  12/07القانون  -14

 .2012فبراير  29، الصادرة في 12المتعلق بالولاية، ج.ر، العدد 
ديسمبر  27الموافق ل 1434الربيع الثاني عام  8، المؤرخ في17/11القانون  -15

 28، الصادرة في 76، ج.ر، العدد 2018، المتضمن لقانون المالية لسنة 2017
 .2017ديسمبر 

ديسمبر  11الموافق ل 1941ربيع الثاني  14، المؤرخ في 19/14القانون  -16
ديسمبر  30، الصادرة في 81العدد ، ج.ر، 2020، يتضمن قانون المالية 2019
2019. 
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 المراسيم التنفيذية: (3
من  المتعلق بالوقاية ،1985أوت  25المؤرخ في  85/232مرسوم التنفيذي ال -1

 .1985أوت  28، الصادرة في 36أخطار الكوارث، ج.ر، عدد 
الأملاك ، المتعلق بوقاية 1987فبراير  10، المؤرخ في 87/44المرسوم التنفيذي  -2

 .1987فيفري  11، الصادرة في 7الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق، ج.ر، العدد 
، المحدد لصلاحيات وزير 1991جانفي  19، المؤرخ في 91/01المرسوم التنفيذي  -3

 .1991جانفي  23، الصادرة في 4الداخلية، ج.ر، العدد 
والذي يحدد كيفيات  1991ماي  28المؤرخ في  91/176المرسوم التنفيذي  -4

ابقة طلمدة اشهاء ولبنااخصة دة التقسيم ورشهاالتجزئة وخصة دة التعمير ورشهار تحضي
 .1991جوان  01رة في الصاد، 26دم، ج.ر، العدد لها خصةور
بتنظيم النفايات ، المتعلق 1993يوليو  10، المؤرخ في 93/160المرسوم التنفيذي  -5

 .1993يوليو  14، الصادرة في 46الصناعية السائلة، ج.ر، العدد 
، 1993أوت  04الموافق  1414صفر  15المؤرخ في  93/191المرسوم التنفيذي  -6

 08، الصادرة في 52يتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، ج.ر، العدد 
 .1993أوت 

أفريل  6الموافق ل 1416ذي القعدة  18، المؤرخ في 96/121المرسوم التنفيذي  -7
، 22، الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري ويضبط كيفياتها، ج.ر، العدد 1996

 .1996أفريل  10الصادرة في 
ديسمبر  20الموافق ل 1425ذي القعدة  2، المؤرخ في 04/409المرسوم التنفيذي  -8

، الصادرة في 81لكيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة، ج.ر، العدد ، المحدد 2004
 .2004ديسمبر  19
ديسمبر  20الموافق ل 1425ذي القعدة  8، المؤرخ في 04/415المرسوم التنفيذي  -9

يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر  2004
 .2004بر ديسم 22، الصادرة في 82الطرق، ج.ر، العدد 



 قائمة المصادر والمراجع
 

76 
 

 31الموافق ل 1427جمادى الأولى عام  4مؤرخ في  06/198المرسوم التنفيذي  -10
يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج.ر،  2006مايو سنة 

 .2006يونيو  04، الصادرة في 37العدد 
 19الموافق  1428جمادى الأولى عام  2المؤرخ في  07/144المرسوم التنفيذي  -11

، الصادرة 34، يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، ج.ر، العدد 2007مايو سنة 
 .2007مايو  22في 
 30الموافق ل 1428جمادى الثانية  15المؤرخ في  07/207المرسوم التنفيذي  -12

ي ت الت، المنظم لاستعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجا2007يونيو 
 .2007يوليو  1، الصادرة في 43تحتوي عليها، ج.ر، العدد 

، الذي يحدد شروط 2008أكتوبر  5، المؤرخ في 08/312المرسوم التنفيذي  -13
الموافقة على دراسات التأثير على البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات، ج.ر، 

 .2008أكتوبر  8، الصادرة في 58العدد 
يناير  25الموافق  1436ربيع الثاني عام  4المؤرخ في  15/19المرسوم التنفيذي  -14

 22 ، الصادرة في 7، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج.ر، العدد 2015
 .2015فبراير  12الموافق لـ  1436ربيع الثاني 

مارس  24الموافق ل 1441رجب عام  29المؤرخ في  20/70المرسوم التنفيذي  -15
( 19، يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد 2020

 .2020مارس  24، الصادرة في16ومكافحته، ج.ر، العدد 
 مؤلفاتال ثانيا:

، دار الثقافة للنشر 1المغربي كامل محمد، الإدارة البيئية والسياسة العامة، ط -1
 .2001والتوزيع، عمان، 

بسيوني عبد الغني، القانون الإداري )دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري  -2
 .1991وتطبيقاتها(، منشأة المعارف، مصر، 

، النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء التشريعات عطية طارق ابراهيم الدسوقي -3
 .2014العربية والمقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر، 
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، ديوان المطبوعات الجامعية، 1ار، دروس في القانون الإداري، طعوابدي عم -4
 .2000الجزائر، 

، 4محيو احمد، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة محمد عرب صاصيلا، ط -5
 .1986ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 ثالثا: الأطروحات، الرسائل والمذكرات

 ( الأطروحات:1
ة ، أطروحالوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائربن أحمد عبد المنعم،  -1

دكتوراه، في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر يوسف بن خده بن عكنون، 
2008/2009. 

، أطروحة دكتوراه في القانون العام، الأهداف الحديثة للضبط الإداري ، عمرأ  جلطي -2
 .2015/2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، كلية 

، أطروحة دكتوراه، تخصص سلطات الضبط في الإدارة الجزائريةسليماني هندون،  -3
 .2012/2013، 1إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

راه دولة ودكتأطروحة ، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري ، عزاوي عبد الرحمان -4
 .2007، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، ن العاموفي القان

، أطروحة دكتوراه، تخصص الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائروناس يحيى،  -5
 .2007قانون عام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، جويلية 

 :( الرسائل2
، رسالة ماجستير، فرع قانون الإداري والمحل والتجاري الترخيص ، سهاميسغي أزرو  -1

 .2010/2011بن عكنون، الجزائر،  1الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
، رسالة ماجستير، دور الجماعات المحلية في حماية البيئةمالك، بن لعبيدي  -2

الحقوق، جامعة تخصص قانون إداري: الإدارة العامة القانون وتسيير الإقليم، كلية 
 .2014/2015الأخوين منتوري، قسنطينة، 



 قائمة المصادر والمراجع
 

78 
 

، مجال تدخل الهيئات اللامركزية في حماية البيئة في الجزائرخنتاش عبد الحق،  -3
 .2011رسالة ماجستير، تخصص تحولات الدولة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 

، رسالة الإداري سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في الضبط عبد الله ، صافي  -4
ماجستير، تخصص قانون الإدارة العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي 

 .2008/2009بن مهيدي، أم البواقي، 
، رسالة ماجستير، -دراسة مقارنة–المنشآت المصنفة لحماية البيئة مدين أمال،  -5

و بكر بلقايد، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أب
2012/2013. 

، رسالة ماجستير فعالية الضبط الإداري في حماية البيئة في الجزائرنجار أمين،  -6
بن  قانون عام، شعبة قانون الإدارة العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي

 .2016/2017مهيدي، أم لبواقي، 
 ( مذكرات:3
، مذكرة ماستر، الإداري في المحافظة على النظام العامدور الترخيص شريفة،  زيداني -1

تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 
2016/2017. 

، مذكرة ماستر، تخصص سلطات الوالي في مجال الضبط الإداري خوليفة أمحمد،  -2
زيان عاشور، الجلفة، إدارة ومالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

2016/2017. 
 رابعا: المقالات

البوريني عمر عبد الرحمان، "النظام القانوني للتراخيص الإدارية في التشريع  -1
 ، الأردن، جانفي3العدد  جامعة القصيم،"، مجلة العلوم الشرعية،-دراسة مقارنة-الأردني
2019. 

حماية البيئة"، مجلة الأستاذ الباحث العطراوي كمال ، "فعالية الضبط الإداري في  -2
 الجزائر، ،02لدراسات القانونية والسياسية، المركز الجامعي، سي الحواس باتنة، العدد

2009. 
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فتحي، "الترخيص الإداري كإجراء لحماية البيئة من التلوث)رخصة البناء بن جديد  -3
والمنشأت المصنفة("، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، المركز الجامعي 

 .2016، الجزائر،2العدد  غيلزان،
فكرة النظام العام البيئي المحلي وتطبيقاتها في "بن حفاف سارة وشنوف العيد،  -4

، 22، مجلة الإجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد "التشريع الجزائري 
 .2020أفريل  05الجزائر، 

حلحال مختارية، "الترخيص الإداري كألية لحماية البيئة"، مجلة البحوث العلمية في  -5
 .2017، الجزائر، 08التشريعات البيئية، جامعة معسكر، العدد 

، دفاتر ارية كوسيلة لضبط قطاع المحروقاتالرخص الإد"، حنانجديد شهرة و  شول -6
، ، الجزائر19، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، العدد "السياسة والقانون 

 .2018جوان 
، "العقوبات الإدارية لمواجهة خطر المنشآت المصنفة على البيئة في إلهام فاضل -7

، 09قالمة، العدد  1945ماي  8ة والقانون، جامعة التشريع الجزائري"، دفاتر السياس
 .2013الجزائر، جوان 

مجاجي منصور، "الترخيص المسبق كأداة لحماية البيئة في التشريع الجزائري"،  -8
، الجزائر، 05حوليات جامعة بشار، كلية الحقوق جامعة الدكتور يحي فارس ،العدد 

2009. 
 ، مجلة"الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري الآليات الإدارية "، مريم ملعب -9

 .2017، الجزائر، جوان 24العلوم الاجتماعية، العدد 
دور الضبط الإداري في حماية البيئة )دراسة تطبيقية في دولة "نواف كنعان،  -10

، 1، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، العدد "الإمارات العربية المتحدة(
 .2006فيفري 

م نورة موسى، "المسؤولية الإدارية والوسائل القانونية لحماية البيئة"، مجلة العلو  -11
 .2014،الجزائر، 34/35، العدد  -بسكرة–الإنسانية، جامعة محمد خيضر 
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 محاضرات الخامسا: 
إلهام، محاضرات في الضبط الإداري، ألقيت على طلبة السنة الثالثة حقوق،  خرشي -

تخصص قانون عام، أجيزت من قبل المجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية 
لمين ، جامعة محمد 2016سبتمبر  26المؤرخ في  288/2016بموجب المحضر رقم 

 .2015/2016، -2-دباغين، سطيف
 الإلكترونيةسادسا: المواقع 

 ، النشاط الإداري، نقلا عن الموقع الإلكتروني:بوضياف عمار -1
https://cours-

examens.org/images/An_2013_2/Etude_superieure/Droit/da/coursUFC.pdf 

، دور القانون الإداري في حماية البيئة في الجزائر )نظرة حسام عبد الحليم عيسى -2
 وني:نقلا عن الموقع الإلكتر  القانون في ضوء أهم التعديلات التشريعية المتعلقة بالبيئة(،

https://law.tanta.edu.eg/files/conf5/

 pdf.دور%20القانون%20الإدارى%20فى%20مجال%20حماية%20البيئة

 
 
 

https://cours-examens.org/images/An_2013_2/Etude_superieure/Droit/da/coursUFC.pdf
https://cours-examens.org/images/An_2013_2/Etude_superieure/Droit/da/coursUFC.pdf
https://law.tanta.edu.eg/files/conf5/دور%20القانون%20الإدارى%20فى%20مجال%20حماية%20البيئة.pdf
https://law.tanta.edu.eg/files/conf5/دور%20القانون%20الإدارى%20فى%20مجال%20حماية%20البيئة.pdf
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 :ملخص

الترخيص الإداري هو من أكثر الآليات استعمالا وفعالية لتوجيه ومراقبة النشاط الفردي في المجتمع، 
ف عناصره والبيئة بصفة عامة، كونه عمل العامة حماية للنظام العام بمختل يسمح بتنظيم ممارسة الحريات

بمنح  مومية، تقوممتصرفة كسلطة عشبه إدارية القانوني صادر عن جهة رسمية هي جهة الإدارة أو 
التراخيص إذا توافرت الشروط اللازمة التي يحددها القانون، وعبر إجراءات معينة، وذلك حسب معايير 

المتعلق  03/10قانونية كمعيار الخطورة، نجد هذا الأخير بارز في المنشآت المصنفة المذكورة في القانون 
ا أنه يترتب على الترخيص الإداري آثار ونتائج قانونية سواء على كمبحماية البيئة والتنمية المستدامة، 

عاتق المرخص له أو الجهة المانحة أو الغير، وفي المقابل نجده ينتهي بطرق عادية تكون بإرادة المرخص 
، أما الطرق الغير عادية فتكون بإلغاء الترخيص )طرق لا إرادية( أو خارجة عن إرادته )طرق إرادية(، له

رف الإدارة، أما في حالة مخالفة هذا الترخيص هناك جزاءات إدارية تختلف باختلاف درجة المخالفة من ط
 التي يرتكبها الأشخاص، والتي تتمثل في أسلوب الإعذار، وقف النشاط، سحب الترخيص والإخطار.

Résumé: 

L’agrément administratif est l’un des mécanismes les plus efficaces et les plus utilisés 
pour diriger et contrôler l’activité individuelle dans la société. Il permet d’organiser 
l’exercice des libertés publiques afin de protéger l’ordre public avec tous ses divers 
élément et l’environnement en général, car il s’agit d’un acte juridique émis par un 
organisme officiel qui est l’administration ou l’organesemi-administratif agissant en tant 
qu’autorité publique, qui accorde des licences si les conditions nécessaires spécifiées par 
la loi, et par certaines procédures, sont remplies selon des critères légaux comme un 
critère de risque.Ce dernier est prédominant dans les établissements classés mentionnés 
dans la loi 10/03 relative à la protection de l’environnement et au développement durable, 
et la licence administrative a des effets et des conséquences juridiques, tant du côté de 
licencié, le donateur ou autres, et en retour, nous trouvons qu’il est résilié de manière 
normale qui est à la volonté du licencié (méthodes volontaires), ou hors de son 
contrôle(méthodes non volontaires). Quant aux méthodes inhabituelles, il s’agit d’annuler 
la licence administrative par l’administration, mais en cas de violation de cette licence, il 
existe des sanctions administratives qui diffèrent selon le degré de violation. Il est commis 
par des personnes, qui sont représentées dans la méthode des excuses, suspension 
d’activité, révocation des licences et dangers. 


